
  ١٥٣  
 
 

 
 

 
 

 
 

  الملخص:
یھدف ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على الوضع القانوني للأطفال اللاجئین غیر 

قانونیة المقررة لھم في الممارسة المصحوبین في دول المھجر، ومضمون الحمایة ال
الدولیة الراھنة. وقد ارتكزت منھجیة معالجة البحث على ثلاث محاور أساسیة، تناولنا 
في الأول المفھوم القانوني للأطفال اللاجئین غیر المصحوبین، ومعاییر أحقیتھم في 

ھا ھذه الفئة اكتساب مركز اللاجئ، فضلا عن بیان الوضعیة القانونیة الھشة التي تتسم ب
من المھاجرین القسریین، وذلك بالتركیز على أھم الانتھاكات التي یتعرضون لھا نتیجة 
سیاسة دول الوجھة في التعامل مع حالة الھجرة واللجوء كالاعتقال الإداري، والحجز 
التعسفي، والترحیل القسري لدولھم الأصلیة، فضلا عن المعاملة التمییزیة والعنصریة 

  اكز الاعتقال أو في خارجھا.لھم في مر
وبالمقابل سمحت لنا الدراسة في المحور الثاني بالكشف عن أسس الالتزام الدولي    

بحمایة الأطفال غیر المصحوبین، النابع من القواعد الدولیة الراسخة في الصكوك الدولیة 
فضلا عن  لحقوق الانسان وفي الاتفاقیات الخاصة باللاجئین وبحمایة الأطفال بشكل عام

الالتزام الخاص بحق الطفل غیر المصحوب في لم شمل الأسرة. كما تم التطرق لتحدید 
أبرز آلیات الحمایة الدولیة المقررة للأطفال اللاجئین في المھجر في الممارسة الدولیة 
الراھنة، المتمثلة أساسا في لجنة حقوق الطفل والمفوضیة السامیة للاجئین، لا سیما من 

ھما لتحدید المعاییر الأساسیة لحمایة الأطفال غیر المصحوبین ومتابعة ظروف خلال سعی
  تطبیقھا. 

بینما خصصنا المحور الثالث لتحدید الحمایة القانونیة النوعیة في الممارسة الراھنة     
لحمایة الأطفال غیر المصحوبین بالتركیز على أعمال وجھود ھیئات الحمایة الدولیة 

لصدد، كلجنة حقوق الطفل والمفوضیة السامیة، والتي یمكننا تحدیدھا الفاعلة في ھذا ا
أساسا في مجموعة الضمانات الأوّلیة وكذا الحلول المستدامة لوضع الأطفال غیر 
المصحوبین، وأھمھا حقھم في لم شمل الأسرة والعودة للبلد الأصلي أو التوطین 

  كان یضمن لم شملھم بذویھم. والاندماج المحلي أو التوطین في بلد ثالث سیما إن 
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انعدام صك دولي خاص  وقد خلصنا في نھایة البحث إلى العدید من النتائج أھمھا   
الاتفاقیات الدولیة الخاصة اللجوء، أو المتعلقة بحقوق الطفل من  نتیجة خلو بالحمایة

تنظیم الوضع القانوني الخاص بالأطفال اللاجئین ككل، وبالأطفال غیر المصحوبین 
بشكل خاص، وھو یجعل الحمایة الدولیة لحقوق ھذه الفئة من اللاجئین متفرقة في العدید 
من النصوص العامة. فضلا عن انعدام نظام دولي فعال للحمایة خاص بمركز الطفل 
اللاجئ غیر المصحوب، لتفعیل الحقوق والتدابیر المشمولة بالحمایة الدولیة سیما فیما 

  الشمل أو تسھیل عملیة التوطین في دول المھجر.  یتعلق بحقھ الطبیعي في لم
: الأطفال غیر المصحوبین، الأطفال المنفصلین، الاطفال اللاجئین، الكلمات المفتاحیة

  الھجرة القسریة.
Summary: 
The aims of This research to shed light on the legal status of unaccompanied 
refugee children in countries of destination, and the content of legal protection 
established for them in the current international practice. The methodology of 
the research was based on three basic axes. In the first, we dealt with the legal 
concept of unaccompanied refugee children, the criteria for their eligibility to 
acquire refugee status, as well as explaining the precarious legal situation that 
characterizes this category of forced migrants, with a focus on the most 
important violations they are exposed to. As a result of the policy of destination 
countries in dealing with the situation of immigration and asylum, such as 
administrative detention, arbitrary detention, and forced deportation to their 
countries of origin, as well as discriminatory and racist treatment of them in 
detention centers or abroad. 
   On the other hand, the study in the second axis allowed us to reveal the 
foundations of the international commitment to protect unaccompanied children, 
stemming from international rules established in international human rights 
instruments and in agreements on refugees and the protection of children in 
general, as well as the commitment to the right of an unaccompanied child to 
family reunification. The meeting also covered the identification of the most 
important international protection mechanisms established for refugee children 
in the Diaspora in the current international practice, mainly represented by the 
Committee on the Rights of the Child and the High Commissioner for Refugees, 
especially through their efforts to define basic standards for the protection of 
unaccompanied children and follow up on the conditions for their application. 
    While we devoted the third axis to defining specific legal protection in the 
current practice of protecting unaccompanied children by focusing on the work 
and efforts of international protection bodies active in this regard, such as the 
Committee on the Rights of the Child and the High Commissioner, which we 
can identify mainly in the initial set of guarantees as well as sustainable 
solutions to the situation of unaccompanied children, the most important of 
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which are Their right to family reunification, return to the country of origin, 
settlement and local integration, or settlement in a third country, especially if it 
guarantees their unification with their families. 
   Finally, we concluded many results, the most important of which is the 
absence of an international instrument on protection as a result of the absence of 
international agreements on asylum or child rights regulating the legal status of 
refugee children as a whole, and unaccompanied children in particular, and it 
makes international protection for the rights of this group of refugees. Scattered 
in many general texts. In addition to the lack of an effective international 
protection system for the status of an unaccompanied refugee child, to activate 
the rights and measures covered by international protection, especially with 
regard to his natural right to family unification or to facilitate the process of 
resettlement in countries of destination. 
Key words: 
unaccompanied children, separated children, refugee children, forced migration. 

  مقدمة:
أدى استفحال ظاھرة الھجرة بشكل عام والھجرة القسریة بشكل أدق في بروز صنف      

شیر حیث تخاص من أصناف الھجرة واللجوء یتمثل في ظاھرة ھجرة الأطفال. 
احصائیات الھجرة أن معدلات الھجرة غیر النظامیة واللجوء لدى فئة الأطفال المھاجرین 

بالمائة من  ٢١بالمائة من نسبة المھاجرین غیر النظامین واللاجئین ككل، و ٢٠تناھز 
نسب الأشخاص المھاجرین المھرّبین بواسطة شبكات التھریب والجریمة المنظمة العابرة 

  .١للحدود
ضوع الھجرة القسریة للأطفال یطرح أعقد الإشكالیات في الوقت الراھن نظرا فمو    

لما یتعرض لھ الأطفال اللاجئون المتواجدون في دول المھجر (دول الاستقبال) من 
انتھاكات عدیدة للحقوق الدنیا والحریات الأساسیة التي تكفلھا لھم مختلف الصكوك 

ة بحقوق الانسان وبحقوق اللاجئین، تبعا لحالة الدولیة والمواثیق والاتفاقیات المتعلق
الضعف المتناھي وللوضعیة الھشة المزدوجة، التي تشترك في فرضھا طبیعتھم الخاصة 
بوصفھم قصّرا من جھة، وبوصفھم لاجئین في المھجر بعد أن فرّوا من ویلات 

   الحروب، ونیر الظلم والاضطھاد في بلدھم الأصلي.
اللاجئین، یزید تعقیدا ببروز حالة القصر المنفصلین عن ذویھم  بید أن واقع الأطفال   

وخاصة أولئك غیر المصحوبین في دول الاستقبال، بحیث تجد ھذه الفئة الخاصة من 
  اللاجئین نفسھا في وضعیة بالغة التعقید في الخارج لانعدام سند عائلي لھا.

                                                        
، متوفر على ٢٠١٧أیار/مایو  ١٧أنظر: تقریر منظمة الیونیسف حول ھجرة الأطفال غیر المصحوبین، الصادر بتاریخ  ١

  الرابط:
https://www.unicef.fr/contenu/espace-medias/forte-augmentation-du-nombre-denfants-refugies-et-migrants-
voyageant-seuls(تاریخ الاطلاع علیھ:١٥-١٠-٢٠١٨) 
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تجعلھم أكثر عرضة من غیرھم فالوضعیة الھشّة التي یتمتع بھا الأطفال اللاجئون      
من فئات المھاجرین القسریین للابتزاز والتعدي على أبسط حقوقھم الإنسانیة سواء في 
مراكز الحجز والاعتقال أو خارجھا، وتنسحب آثارھا بشكل أكثر حدة على الاطفال غیر 
المصحوبین بذویھم في الخارج ذلك أن وضعیتھم تدرك أقصى مراتب الضعف لانعدام 

  ط عوامل الحمایة الطبیعیة لھم في دول المھجر.أبس
وعلى ھذا الأساس یعالج ھذا البحث حالة الأطفال اللاجئین غیر المصحوبین في دول     

المھجر ونطاق الحقوق المقررة لھم المشمولة بالحمایة الدولیة، وذلك من خلال طرح 
ئین غیر المصحوبین بیان الوضع القانوني للأطفال اللاجإشكالیة بحث تتمحور حول: 

  في دول المھجر ومضمون الحمایة الدولیة الخاصة الواجبة لھم في الممارسة الراھنة؟  
تتركز أبعاد ھذه الإشكالیة حول الإجابة عن العدید من المسائل الفرعیة أھمھا،     

محاولة تبیان المركز القانوني للأطفال اللاجئین بصفة عامة والأطفال اللاجئین غیر 
صحوبین بذویھم أو المنفصلین عنھم بصفة خاصة، فضلا عن بیان مظاھر التعدي الم

والانتھاك على حقوق ھذه الفئة الھشة من اللاجئین، والصعوبات الأساسیة التي 
یتعرضون لھا في دول الاستقبال، من جھة، ومن جھة ثانیة ترتكز ھذه الدراسة على 

ة الخاصة من اللاجئین وأبرز أدوات الحمایة تحدید أسس الالتزام الدولي بحمایة ھذه الفئ
المقررة لھا في الممارسة الدولیة الراھنة ، وكذا تبیان أھم الحقوق النوعیة والضمانات 
الخاصة بھذه الفئة المشمولة بالحمایة الدولیة لا سیما خلال أعمال وجھود لجنة حقوق 

ي تحقیق الحمایة المستدامة الطفل والمفوضیة السامیة للاجئین ، وبیان مدى فعالیتھا ف
  لھذه الفئة الخاصة من المھاجرین القسریین أو اللاجئین.  

وإجابة عن الإشكالیة المطروحة في البحث، إرتأینا اعتماد الخطة وعلى ھذا الأساس،     
  الآتیة:

  . الوضع القانوني للأطفال اللاجئین غیر المصحوبین في دول الوجھة المحور الأول: 
: "الأسس الالتزام الدولي بحمایة الأطفال اللاجئین غیر المصحوبینثاني: المحور ال

  والآلیات". 
حقوق الأطفال اللاجئین غیر المصحوبین المشمولة بالحمایة الدولیة: " : المحور الثالث

  .الحمایة النوعیة"
  الوضع القانوني للأطفال اللاجئین غیر المصحوبین في دول الوجھة : المحور الأول

یعد اللاجئون بحد ذاتھم فئة ھشة، لكنھا في الحد ذاتھ تحمل في بنیتھا فئات أخرى أكثر    
كما سنحاول  ضعفا وھشاشة، ومن بینھا فئة الأطفال لا سیما إن كانوا من دون ذویھم

وبصرف النظر عن  (المطلب الأول).تبیانھ من خلال تحدید مفھوم الأطفال اللاجئین 
لاجئین غیر المصحوبین، فإنّ السیاسة التي تتخذھا دول الوضعیة الھشة للأطفال ال

 الوجھة في التعامل معھم ینجم عنھا أحیانا انتھاكات عدیدة تطال حقوقھم الأساسیة،
  (المطلب الثاني).
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  المطلب الأول: محاولة تحدید المفھوم القانوني للأطفال اللاجئین
قانون الدولي الاتفاقي، ثم نبین معاییر نقوم بتبیان المفھوم القانوني للطفل اللاجئ في ال  

 اكتساب الطفل لصفة لاجئ، وأخیرا تصنیف الأطفال اللاجئین. 
  الفرع الأول: التحدید القانوني لمفھوم الطفل القاصر في القانون الدولي الاتفاقي

أول وثیقة دولیة تعرّف الطفل حسب ما  )١( ١٩٨٩تعد اتفاقیة حقوق الطفل لسنة     
سنة، ما لم یبلغ  ١٨:" كل انسان الذي لم یبلغ سن المادة الأولى منھا بكونھتنص علیھ 

. میّزت الاتفاقیة بین وضعین قانونین مختلفین سن الرشد حسب القانون المطبق علیھ"
سنة كأصل عام، والطفل  ١٨في تحدید مفھوم الطفل، وھما الطفل الذي سنھ دون 

حسب القانون النافذ في حقھ، سواء أكان قانون القاصر الذي لم یبلغ سن الرشد القانوني 
  دولتھ أو قانون مكان إقامتھ.  

أما بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال المكمّل لاتفاقیة     
، فقد عرّف الطفل في نص المادة الثالثة )٢(مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

  دون سن الثامنة عشر من العمر"." أيّ شخص فقرة(د) بأنھ: 
ومن جھتھا لم تتضمن اتفاقیة الأمم المتحدة لحمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد     

تعریفا مباشرا للطفل، حیث أشارت إلیھ من خلال تعریفھا لأفراد  )٣( ١٩٩٠أسرھم لعام 
یر مصطلح :" یشأسر المھاجرین وذلك بموجب نص المادة الرابعة منھا، حیث جاء فیھا

أفراد الأسرة إلى الأشخاص المتزوجین من عمال مھاجرین أو الأشخاص الذین تربطھم 
الذین یعترف بھم أفرادا  وأطفالھم المُعالینعلاقة تنشأ عنھا وضعیة متكافئة للزواج، 

    في الأسرة وفق التشریع المطبق أو وفق الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف".
 ٢٨بالنسبة لاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین المؤرخة في  والأمر نفسھ   

التي لم تتضمن تعریفا للطفل اللاجئ أو معیارا محددا ومانعا لاكتسابھ  ١٩٥١تموز/یولیو
 ٣١ھذه الصفة، والأمر نفسھ بالنسبة للبروتوكول الخاص بوضع اللاجئین المؤرخ في 

  .١٩٦٧كانون الثاني/ینایر
  تساب الطفل غیر المصحوب لصفة اللاجئالفرع الثاني: معاییر اك

 نبیّن ھذه المعاییر كما یلي:
  
  

                                                        
، یتضمن المصادقة، مع التصریحات التفسیریة، ١٩٩٢كانون الأول/دیسمبرسنة ١٩مؤرخ في ٤٦١-٩٢رقم  مرسوم رئاسي ١

، جریدة ١٩٨٩تشرین الثاني /نوفمبر ٢٠على اتفاقیة حقوق الطفل، التي وافقت علیھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
  .١٩٩٢سنة  ٩١رسمیة عدد

، یتضمن المصادقة بتحفظ على برتوكول منع وقمع ٢٠٠٣تشرین الثاني/نوفمبر ٩مؤرخ في  ٤١٧-٠٣مرسوم رئاسي رقم ٢
الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة المعتمدة من طرف الجمعیة 

  . ٢٠٠٣تشرین الثاني/ نوفبر١٢رخة في مؤ ٦٩، جریدة رسمیة عدد٢٠٠٠تشرین الثاني/ نوفمبر ١٥العامة للأمم المتحدة في 
بموجب  بتحفظ، صادقت علیھا الجزائر ١٩٩٠اتفاقیة الأمم المتحدة لحمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم لعام  ٣

كانون  ٥مؤرخة في  ٢، جریدة رسمیة رقم ٢٠٠٤كانون الأول/دیسمبر ٢١مؤرخ في  ٤٤١- ٠٤المرسوم الرئاسي رقم 
  .٢٠٠٥الثاني/ینایر 



  ١٥٨  
 
 

 أولا: غیاب معیار صریح لاكتساب الطفل صفة اللاجئ 
 ٠٢في مادتھا الأولى فقرة أ/ ١٩٥١وضعت الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین لعام  

من معاییر عامة لاكتساب صفة اللاجئ بصرف النظر عن سن طلب اللجوء سواء أكان 
الأطفال، المراھقین أو البالغین، من دون تمییز بین ھذه الفئات. وقد جرى تكریسھا 

، حیث نصت الاتفاقیة في المادة ١٩٦٧بموجب البروتوكول الإضافي للاتفاقیة لعام 
  الأولى على المعاییر المعتمدة لاكتساب صفة اللاجئ وھي:

 أن یكون الشخص خارج بلد جنسیتھ وبلد إقامتھ. -
لشخص بالخوف من التعرض للاضطھاد بسبب العنصر الدین شعور ا -

 القومیة الانتماء إلى طائفة اجتماعیة أو رأي سیاسي معین.
عدم قدرة ذلك الشخص بسبب الخوف، أو عدم رغبتھ أن یستظل بحمایة  -

 دولتھ أو العودة إلیھا خشیة تعرضھ للاضطھاد. 
ل في اتفاقیة وضع اللاجئین، الجدیر بالملاحظة إن عدم النص صراحة على وضع الطف 

لا یحول دون اكتسابھ صفة اللاجئ عند توفر المعاییر المذكورة، بحكم أن تطبیق ھذه 
الأخیرة یتم من دون تمییز حسب ما تنص علیھ المادة الثالثة من الإتفاقیة. والامر ینطبق 

للاجئ بطبیعة الحال على وضع الأطفال غیر المصحوبین بذویھم الذین یكتسبون صفة ا
  بمجرد توفر تلك المعاییر.

  ثانیا: أحقیة الطفل غیر المصحوب في الحصول على وضع اللاجئ
شدّدت المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین من خلال أعمال لجنتھا التنفیذیة على      

ضرورة منح عنایة قصوى لحالة الأطفال غیر المصحوبین من أجل تحدید مركزھم 
ي اللجوء في دول الاستقبال، مقارنة بالأطفال المصحوبین القانوني، وضمان حقھم ف

  . ١الذین یتمتعون بھذا الحق تلقائیا بمجرد إفادة ذویھم من نظام اللجوء
وعلى غرار اتفاقیة وضع اللاجئین، فإنھا لم  ١٩٨٩أما اتفاقیة حقوق الطفل لعام      

ض الأسس القانونیة ترصد معاییر صریحة لاكتساب صفة اللجوء، لكنھا أشارت إلى بع
والموضوعیة لضمان وتسھیل اكتساب صفة اللجوء لفائدة الأطفال اللاجئین غیر 

الفقرة الأولى منھا، أین قامت بحث الدول  ١٠المصحوبین، وذلك في نص المادة 
الأطراف على النظر في الطلبات التي یقدمھا الطفل لدخول دولة طرف أو مغادرتھا 

، وذلك بطریقة إیجابیة إنسانیة وسریعة.  كما نصت الفقرة بقصد جمع ولم شمل الأسرة
منھا على ضرورة قیام الدول باتخاذ التدابیر اللازمة لتسھیل  ٢٢الأولى من المادة 

  حصول الطفل على مركز لاجئ سواء أكان بصحبة أسرتھ أو بمعزل عنھم.

                                                        
1UNHCR," Lexique des conclusions du comité exécutif du HCR", 4 éditions, Aout, 2009, p 153. Disponible 
sur le lien : 
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Updating%20the%20Thematic%20Compilation%20of%20Executive%20C
ommittee%20Conclusions%20french.pdf 
(Consulté le : 15.8.2019.)  
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غیر  وتحظى طلبات اللجوء المقدمة من طرف الأطفال اللاجئین والأطفال    
وفي ھذا الصدد، حثت لجنة حقوق الطفل الدول  ١المصحوبین خصوصا بأولویة خاصة،

الأطراف في الاتفاقیة على ضرورة بذل كل الجھد الممكن لإصدار قرار منصف وسریع 
لمعالجة الطلبات المقدمة، وأن تنظر في طلبات اللجوء سلطة مختصة ومؤھلة في 

. كما یجب مراعاة سن ودرجة نضج الطفل، ٢ینالمجالات ذات الصلة باللجوء واللاجئ
وضرورة بحث ثقافة وماضي الطفل وظروفھ العائلیة ویجب أن تكون المقابلات 

  . ٣بحضور ولي الطفل، وفي حالة الأطفال غیر المصحوبین بحضور ممثلھ القانوني
 الفرع الثالث: تصنیف فئات الأطفال اللاجئین

ا مختلفة، بحكم تداخل عوامل مختلفة، حیث تتألف یأخذ وضع الأطفال اللاجئین أصناف   
فئات الأطفال اللاجئین من: الأطفال المصحوبین بعائلاتھم، والأطفال غیر المصحوبین 

   ببالغین، علاوة عن الأطفال طالبي اللجوء أو اللاجئین غیر المصحوبین بذویھم.
 أولا: فئة الأطفال اللاجئین المصحوبین 

للاجئین المصحوبین الحالة العامة للجوء أو ھجرة القصّر، بحیث تعد فئة الاطفال ا    
یكون ھؤلاء بمعیّة ذویھم أو أحد أباءھم. ورغم أنّ اتفاقیة وضع اللاجئین لم تحدد 
صراحة ھذه الفئة، فإن الأمر واضح بشأنھا بالنسبة للقصر المھاجرین بصفة عامة، حیث 

" : حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھمجاء في نص المادة الرابعة من اتفاقیة حمایة 
لأغراض ھذه الاتفاقیة، یشیر مصطلح أفراد الأسرة إلى الأشخاص المتزوجین من 
عمال مھاجرین أو الأشخاص الذین تربطھم علاقة تنشأ عنھا وضعیة متكافئة للزواج، 

وفق  الذین یعترف بھم أفرادا في الأسرة وفق التشریع المطبق أو وأطفالھم المعالین
 . "الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف

  ثانیا: فئة الاطفال القصّر غیر المصحوبین والأطفال المنفصلین
یقصد بالأطفال القصّر غیر المصحوبین حسبما ورد في نص المادة الأولى من اتفاقیة   

عن ، الأطفال الذین انفصلوا ١٩٨٩تشرین الثاني/نوفمبر  ٢٠حقوق الطفل المؤرخة في 
كلا الوالدین أو غیرھم من الأقارب ولا یتلقون الرعایة من أحد البالغین ممن یتحملون 
مسؤولیاتھم بحكم القانون أو العرف. وكانت المادة ذاتھا قد حدّدت السن القانوني للطفل 

  عاماً.  ١٨ھو كل شخص لم یتجاوز 

                                                        
، (كانون ٣المجلد التاسع، العدد  ،الحوار المتوسطيمحمد أنیس زیاد، "وضع الأطفال اللاجئین في القانون الدولي الإنساني"،  ١

 .٤٦٤)، ص ٢٠١٨الأول/ دیسمبر 
تقریر لجنة حمایة الطفل حول معاملة الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم خارج بلدھم المنشأ، التعلیق العام رقم  ٢
  .٢٠، ص ٢٠٠٥حزیران٣-أیار١٧، ٣٩الدورة  CRC)حقوق الطفل ( )، لجنة٢٠٠٥(٦
                    http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC209.pdfرابط التالي: متوفر على ال 
 )٢٠١٨-١٠- ١٥(تاریخ الاطلاع علیھ:  
  المرجع نفسھ. ٣
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حول معاملة  ٥٩ غیر أنّنا نجد لجنة حقوق الطفل في تعلیقھا الصادر في دورتھا   
قد  )،١( ٢٠٠٥الاطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم خارج بلد المنشأ سنة 

وضعت تفرقة بیّنة في تعریف ھذه الفئة، حیث جاء في نص الفقرة السابعة من التعلیق: 
" الاطفال غیر المصحوبین ھم الاطفال المنفصلون عن الابوین كلیھما أو عن أقربائھم، 

  یقوم عن رعایتھم راشد مسؤول بحكم القانون أو العرف". والذین لا
:" بأنھم الاطفال أما الأطفال المنفصلین فعرّفتھم الفقرة الثامنة من التعلیق     

المنفصلون عن الابوین كلیھما، أو عن الشخص الذین كان مسؤولا عن رعایتھم 
.  ین عن أحد أقربائھم"الأولیة، بموجب القانون أو العرف، ولكن دون أن یكونوا منفصل

ولذلك یمكن أن تشمل ھذه الفئة القصر الذین یرافقھم أحد أقربائھم. وبینّت اللجنة في فقرة 
من تقریرھا أنّ الاطفال غیر المصحوبین تنطبق علیھم الحمایة المقررة في نص  ٣٩

 من اتفاقیة حقوق الطفل كونھم محرومون بصفة مؤقتة أو دائمة من بیئتھم ٢٠المادة 
  . ٢الأسریة

المطلب الثاني: مظاھر ھشاشة وضعیة الاطفال اللاجئین غیر المصحوبین في دول 
 الوجھة: "الانتھاكات الخاصة" 

یواجھ الأطفال اللاجئون أثناء فترة تواجدھم في دول الوجھة تھدیدات جمّة تطال      
ھا الدولیة ذات أحیانا أبسط الحقوق المفترض أن تكفلھا لھم ھذه الدول بموجب التزامات

. لكن ما یزید من تعقید ھذه الانتھاكات ھي السیاسة ٣العلاقة بحمایة حقوق الانسان
الصارمة أو الأمنیة التي تنتھجھا دول الوجھة عادة في مواجھة ظاھرة الھجرة غیر 
النظامیة ككل، لا سیما تدفقات المھاجرین التي تكون مصحوبة باللاجئین سواء 

صلین عن ذویھم، لذلك تبرز العدید من الحالات الخاصة للتعدي المصحوبین أو المنف
على حقوق الأطفال اللاجئین سیما غیر المصحوبین، وھي الحالات التي نرّكز على 

  تبیانھا في الآتي. 
 الفرع الأول: تدابیر الحجز والاعتقال الإداري وأثرھا على الأطفال اللاجئین

اھر انتھاك حقوق اللاجئین لاسیما الفئات یعد الاعتقال أو الاحتجاز أخطر مظ   
الأضعف كالنساء والأطفال. تتخذ دول الوجھة تدابیر الاعتقال الاداري بوصفھ أحد أھم 
آلیات مكافحة الھجرة غیر النظامیة، لكن ھذا التدبیر یعد إجراء شمولیا لا یراعي 

ذین یتمتعون الظروف الاستنسابیة والوضعیات المتمایزة للأشخاص الخاضعین لھ، ال

                                                        
عن ذویھم خارج بلدھم المنشأ، التعلیق  تقریر لجنة حمایة الطفل حول معاملة الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلینأنظر:  ١

 .٥)، ص ٢٠٠٥(٦العام رقم 
 مرجع نفسھ. ٢
نشیر إلى أنھ علاوة عن الانتھاكات الخاصة المسجلة الناجمة عن سیاسة دول المھجر، فثمة مظاھر أخرى للانتھاكات العامة   ٣

تعلق بضمان حقھم الأصیل في الحیاة، والكرامة لحقوق الطفل التي یمكن أن یتعرض لھا اللاجئون القصّر في المھجر، فیما ی
الانسانیة بعیدا عن كل أشكال الاسترقاق أو الاستغلال الجنسي أو المھني أو السخرة، وكذا حقھم المشروع في تلقي الرعایة 

م تمتعھ بھذه الصحیة اللازمة والتعلیم وحریة الفكر والمعتقد وغیرھا من الحقوق التي تصونھا المواثیق الدولیة للطفل بحك
الصفة، أیا كان وضعھ ومركزه ومكان تواجده ومن دون أي تمییز، كما تنص علیھ المادة الثانیة من اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

  مرجع سابق. ،١٩٨٩
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. كما أن دول )١(بمراكز قانونیة مختلفة تماما عن مراكز المھاجرین كوضع اللاجئین 
الوجھة وإن كانت تلجا لھذا التدبیر بصفة مؤقتة بحجة حفظ نظامھا العام ومراقبة سبل 
الدخول القانوني لأقالیمھا في انتظار تسویة وضعیتھم أو ترحیلھم إلى أماكن أخرى، فإنّ 

سة تكشف العدید من التجاوزات التي ینطوي علیھا ھذا التدبیر بدء بتقیید الحق في الممار
الحریة والتنقل، والتمادي في فرض الاحتجاز وإطالة مدتھ، زیادة عن ظروف الاعتقال 
ونوع المعاملة التي یتعرض لھا اللاجئون في مراكز الاعتقال، لا سیما الاطفال غیر 

  .٢عاة نمط ومستوى الرعایة الصحیة الواجبة لھمالمصحوبین بأھلھم، وعدم مرا
المعني بحمایة حقوق الإنسان للمھاجرین، السید "فرانسوا كشف المقرر الخاص     

أمام مجلس حقوق  ٢٩في تقریره المقدّم في الدورة  )François Crépeau( كریبو"
وملتمسي ، أنّ العدید من المھاجرین غیر النظامیین )٣( ٢٠١٥الانسان بجنیف سنة 

اللجوء یتعرضون للاحتجاز بعد وصولھم إلى دول الاتحاد الأوروبي في رحلات غالبا 
  ما تكون طویلة وخطیرة وشاقة.

" بعض حالات احتجاز اللاجئین في والأخطر في الأمر حسب المقرر الخاص أنّ:      
ان، لأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنس

ھذا الاحتجاز یعرّف في القانون المحلي على أنھ غیر معقول أو ضروري أو متناسب، 
   ٤.ولا یقرر على أساس كل حالة على حدة "

وفي ھذا الصدد، یشدّد المقرر على أن الاحتجاز المطوّل والمستند إلى أسس غیر      
اللجوء، إذ یساھم مثلا  واضحة لھ تأثیر مدّمر على الصحة النفسیة للمھاجرین وملتمسي

في الإصابة بالقلق والحزن والاضطراب النفسي التالي للصدمة، وأنھ ثمة قلق خاص 
یتمثل في وضع الأطفال مع المحتجزین البالغین. وفي بعض الحالات، یعیش الأطفال 
وینامون مع الكبار أثناء الاحتجاز دون الحصول على مأوى خاص یناسب صغر سنّھم 

إلى التعلیم. وقد ینطوي احتجاز الأطفال حتى لفترات قصیرة على آثار ودون الوصول 
  .٥نفسیة سلبیة للغایة

بشأن ٢٠١٠سنة  ٦٤وقد جاء في نص قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتھا     
:" تھیب بالدول بأن تضع حدا في نص الفقرة الرابعة (أ) منھ أنھا )٦(حمایة المھاجرین 

                                                        
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيمحمد أمین أوكیل، "عن فعالیة المقاربة الأوروبیة للتصدي للھجرة غیر النظامیة"،  ١
  . ٣١)، ص٢٠١٨(تموز/ یولیو- ١، العدد١٧لمجلدا
)، ٢٠١٣، (تشرین الثاني/نوفمبر ٤٤، العدد نشرة الھجرة القسریةألیس فارمر، " تأثیر احتجاز المھاجرین على الأطفال"،  ٢

 .١٥ص
 ٨ادر بتاریخ ، ص٢٩تقریر المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للمھاجرین أمام مجلس حقوق الانسان، الدورة رقم أنظر:  ٣

  متوفرة على الرابط:  A/HRC/29/36)، (وثیقة رقم ٢٠١٥ماي 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Documents/A_HRC_29_36_ARA.DOC
X.(تاریخ الاطلاع علیھ:٢٤ - ١٠- ٢٠١٧)                                                                

  المرجع نفسھ.  ٤
  أنظر: تقریر المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للمھاجرین أمام مجلس حقوق الانسان. ٥
-١٩، الصادر في٦٤، الدورة بشأن حمایة المھاجرین ٢٠١٠-٣-١٩في  الصادر ٦٤أنظر: قرار الجمعیة العامة في دورتھا  ٦

  )، متوفر على الرابط:(A/RES/64/166وثیقة رقم:  ،٢٠١٠، ٠٣
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/64/166. 
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. وكانت اتفاقیة حقوق الطفل في نص حتجاز ...وأن تضع بدائل للاحتجاز"للاعتقال والا
:" لا یتم اللجوء لاعتقال الطفل إلاّ بصفة منھا على أنھ ٢٧الفقرة الثانیة من المادة 

   قانونیة وأنھ یلجأ إلیھ كملاذ أخیر فقط ولأقصر مدة ممكنة".
بشأن معاملة  ٢٠٠٥) سنة ٦وأوضحت اللجنة المعنیة بحقوق الطفل في تقریرھا رقم(   

" كقاعدة أـنھ:  )١(الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم خارج بلد منشئھم 
عامة، لا یجوز احتجاز الأطفال غیر المصحوبین ببالغین، وعلى أنَّھ لا یمكن تسویغ 

  احتجازھم لمجرد الإعتماد حصراً على وضع ھجرتھم أو إقامتھم أو فقدانھ." 
أنّ اللجنة قد وضّحت أنّ من دوافع إصدار ھذا التقریر العام ھو ما لاحظتھ من ونشیر    

حالات احتجاز للأطفال في مراكز الحدود بسبب الھجرة واللجوء، واعتبرت أنّ احتجاز 
اللاجئین أو المھاجرین لا یخدم أبدا مصالح الطفل الفضلى، وأنھ ینبغي عدم تفریق أسر 

یھ ینبغي توافر بدائل لاحتجاز القصّر والأسر التي تضم المھاجرین أو اللاجئین. وعل
من التقریر المذكور على مبدأ حریة الطفل  ٤٠، كما نصت اللجنة في نص الفقرة أطفالا

على أنھ لا یجوز احتجاز الطفل لكونھ لاجئ  ٦١ووحدة الأسرة. وشدّدت في نص الفقرة 
خرى فإنھ ینبغي أن یكون قصیرا أو مھاجر أو مقیم، وإن كان الاحتجاز مبررا لأسباب أ

  . )٢(والملاذ الأخیر 
 الفرع الثاني: المعاملة التمییزیة وكراھیة الأجانب

یقع اللاجئون أحیانا عرضة لمعاملة تمییزیة ومھینة من سلطات دولة الوجھة سواء    
المكلفة بالأمن أو بإدارة ومراقبة الحدود والھجرة، أو من السلطات العامة الأخرى، 

، وقد تمتد ھذه ٣تى بالنسبة للموظفین المسؤولین عن معالجة ملفات طالبي اللجوءوح
التصرفات المشینة للأطفال القصر، خاصة إن كانوا غیر مصحوبین بذویھم. فقد جاء في 

في  )٤( ككل بشأن حقوق المھاجرین ٢٠١٠سنة  ٦٤قرار جمعیة الأمم المتحدة في دورتھا
بشدة مظاھر وأعمال العنصریة والتمییز العنصري وكراھیة الفقرة الثالثة(أ) أنھا تدین 

الأجانب وما یتصل بذلك من تعصب ضد المھاجرین واللاجئین والقوالب النمطیة التي 
یوصفون بھا في كثیر من الاحیان، سواء على أساس الدین أو المعتقد، كم تحث الدول 

دثت أفعال أو برزت مظاھر على تطبیق القواعد القائمة وتعزیزھا عند الاقتضاء متى ح
أو استخدمت تعابیر تنم عن كراھیة الاجانب أو التعصّب ضد المھاجرین لكفالة عدم 

  الافلات من یرتكب ھذه الأفعال من العقاب.
                                                                                                                                         

 )٢٠١٧-١٠- ٢٢(تاریخ الاطلاع علیھ:  
تقریر لجنة حمایة الطفل حول معاملة الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم خارج بلدھم المنشأ، التعلیق أنظر:  ١

 .١٨ص  )،٢٠٠٥(٦العام رقم 
لھا، بدلاً من أن یكون احتجاز الأطفال غالبا ما تحرم الدولُ الأطفالَ من حریتھم ضمن رد روتیني على الدخول غیر المشروع  ٢

إجراء الملاذ الأخیر. ومع ذلك، یحظر القانون الدولي احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بوضع ھجرتھم ویضع حدوداً صارمة على 
بأي شكل  من اتفاقیة حقوق الطفل على أنّھ: "لا ینبغي استخدام الاحتجاز ٣٧الاستخدام الاستثنائي للاحتجاز، حیث تنص المادة 

 ضد الأطفال إلّا إذا كان الملاذ الأخیر ولأقصر مدة ممكنة من الزمن.".
- 3 Claudia CHARLES, "Accords de réadmission et respect des droits de l'homme dans les pays tiers", 

Parlement Européen, département thematiques, Bruxelles, 2007, p19. 
 .بشأن حقوق المھاجرین ٢٠١٠-٣- ١٩الصادر في  ٦٤معیة الأمم المتحدة في دورتھاقرار جأنظر:   ٤
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والأمر نفسھ نجده لدى لجنة حقوق الطفل التي ندّدت بالتمییز العنصري الممارس       
الخاص  ٢٠٠٥)٦في تقریرھا العام رقم (ضد المھاجرین واللاجئین القصر، حیث عدت 

بحقوق الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم خارج دولھم، أنّ الدوافع 
الأساسیة لاعتماد ھذا الأخیر، ھي حالة التمییز العنصري الممارسة ضد ھذه الفئة 
 الخاصة من المھاجرین وطالبي اللجوء، بحیث یكون ھؤلاء عرضة للتمییز بشأن خدمات

  الایواء والتعلیم والصحة والغذاء مقارنة بباقي الاطفال العادیین.
الفرع الثالث: إجراءات الطرد والترحیل الجماعي القسري وأثرھا على وضع اللاجئین 

  القصّر
تنتھج دول الوجھة سیاسة صارمة في مكافحة الھجرة غیر النظامیة تقوم على ترحیل    

من أقالیمھا، لكن الاشكال یكمن في اتخاذ ھذا  المھاجرین غیر النظامیین وإبعادھم
الاجراء بشكل شمولي ضد المھاجرین من دون مراعاة وضعھم القانوني حالة بحالة، 
مثلما یحدث في إجراء الابعاد الجماعي الذي یطال المھاجرین غیر النظامیین واللاجئین 

اتفاقیة وضع  من ٣٣كذلك دون تمییز بین الحالتین، وھو أمر محظور بنص المادة 
التي تنص على مبدأ عدم رد اللاجئ فردا أو جماعة، فضلا عن  ١٩٥١اللاجئین لعام

  .)١(حظر إجراء "الإبعاد الجماعي" في العدید من الاتفاقیات الدولیة 
وعلى الرغم من أن الاقرار بأنّ قوانین الھجرة الوطنیة، تستثني مبدئیا في تطبیق      

النساء الحوامل حتى أجل معین بعد وضع الحمل، والأطفال من  إجراءات الطرد أو الترحیل
، فإنّ ذلك لیس بالسھولة مراعاتھ سیما في حالات تدفق اللاجئین واللاجئین )٢( دون عائل

القصّر الذین یتعرضون لإجراءات الطرد والترحیل الجماعي، سیما بموجب تطبیق اتفاقیات 
ة الفوریة والجماعیة للمھاجرین واللاجئین دون التثبت إعادة القبول، التي تتضمن تدابیر الإعاد

، وھذا ما یظھر على سبیل المثال من خلال اتفاقیات الاتحاد الأوروبي من حالتھم القانونیة
، )٣(ساعة ٤٨المبرمة مع "أوكرانیا"، و"روسیا" التي تمنح للدول حق إعادة الرعایا في ظرف 

الأطفال اللاجئین، في كونھا لا تمنح فرصة  وھو ما یؤثر بشكل مباشر على تفعیل حقوق
ممكنة لھم في الوصول إلى تقدیم طلب الحمایة الدولیة من الھیئات المختصة أو إتمام إجراءات 
الحصول على وضع اللجوء، وھكذا لا یمكن التأكد من الوضعیة القانونیة لطالبي اللجوء. فعلى 

ادة المھاجرین القادمین من "أوكرانیا" الذین سبیل المثال قامت شرطة الحدود "البولونیة" بإع
ساعة، وذلك من دون ترك  ٤٨تم القبض علیھم في أقالیمھا إلى حدود ھذه الأخیرة خلال 

فرصة سانحة للتأكد من وضعیتھم القانونیة ومدى أحقیتھم في الحصول على الحمایة الدولیة، 
                                                        

إجراء الطرد  ٢٢في الفقرة الأولى من المادة  ١٩٩٠تحظر اتفاقیة حمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم لعام  ١
  الجماعي للمھاجرین وتصر على أن تدرس إجراءات الطرد حالة بحالة.

  عتمده غالبیة تشریعات الھجرة في أوروبا، راجع في ھذا الخصوص:نفس التدبیر ت ٢
، (العدد الرابع، كانون دفاتر السیاسة والقانونرضا التمیمي، "الھجرة غیر القانونیة في المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة"، 

المتعلق  ٢٠٠٨یران/یونیو حز ٢٥المؤرخ في  ١١-٠٨الجزائر ینص القانون  . وفي٢٦٠- ٢٥٩)، ص٢٠١١الثاني/ ینایر 
على امكانیة وقف تنفیذ قرار الابعاد من طرف  ٣٢بشروط دخول الاجانب إلى الجزائر وتنقلھم فیھا وإقامتھم بھا، في المادة 

القاضي الاستعجالي في حالة الضرورة القصوى المتعلقة بالأجنبي القاصر أو المرأة الحامل أو الاجنبي القاصر الیتیم. جریدة 
  .٢٠٠٨تموز/یولیو ٢مؤرخة في  ٣٦ة عدد رسمی

3 Claudia CHARLES, p20.  
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یم "سلوفاكیا"، حیث قامت ھذه الأخیرة والامر نفسھ بالنسبة للرعایا الشیشان الذین دخلوا أقال
  . )١(بإعادتھم فورا إلى "أوكرانیا" التي قامت بدورھا بإعادتھم إلى "روسیا"

، ٢٠١٦مارس  ١٨أما بالنسبة للاتفاق المبرم مع "تركیا" والذي دخل حیّز التنفیذ في       
بحت الحدود التركیة فمسألة الھجرة واللجوء فیھ قد أخذتا بعدا آخرا أكثر خطورة، بحیث أص

، بحیث ینص الاتفاق على الإعادة الفوریة )٢(حاجز المراقبة البعید لمنع الھجرة غیر النظامیة 
لكل المھاجرین الذین یعبرون الحدود التركیة نحو الأقالیم الیونانیة، وذلك ما یعتبر تحدي 

اسات أنھ بعد سنة واضح لحق اللاجئین في التنقل وطلب الحمایة الدولیة. حیث تُثبت الدر
مھاجر أغلبھم "  ٢٠٠٠٠واحدة فقط من دخول الاتفاق حیز النفاذ، تم احتجاز أكثر من 

. وبالطبع یحرم )٣(لاجئون سوریون" على الحدود التركیة الیونانیة بفعل تنفیذ الإتفاق المذكور 
یل حقوقھم بند الإعادة الفوریة الأطفال اللاجئین سیما غیر المصحوبین من الوصول إلى تفع

التي یكفلھا لھم القانون الدولي وتسویة وضعیتھم القانونیة في الحصول على الحمایة الدولیة 
فضلا عن تعرضھم لانتھاكات أساسیة تمس الحقوق التي تكفلھا لھم العدید من المناسبة. 

أبرزھا إعاقة الحق في لمّ شمل الأسرة والتمتع  ١٩٨٩الاتفاقیات، كاتفاقیة حقوق الطفل
  .)٤(الرعایة الفضلى ب

بشأن حمایة  ٢٠٠٨سنة  ٢٨وفي ھذا السیاق نوّه مجلس حقوق الانسان في الجلسة رقم       
حقوق الانسان للمھاجرین، بضرورة قیام الدول المستقبلة بضمان حق لم شمل الأسرة للأطفال 

الحمایة  أھمیة توفیر یؤكد المھاجرین، حیث جاء في نص الفقرة الثالثة (ج) من التقریر:
بالدول أن تحمي حقوق الإنسان للأطفال  یھیبللمجموعات الضعیفة، وفي ھذا الصدد: "

المھاجرین، بالنظر إلى ضعفھم، وخاصة الأطفال المھاجرین الذین لا یرافقھم أحد، وأن 
تضمن وضع المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول في سیاسات الإدماج، والإعادة 

  " . )٥(ولم شمل الأسرة"
حول معاملة  ٢٠٠٥) سنة ٦وتؤكد لجنة حقوق الطفل في تقریرھا رقم( 

الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم خارج بلدھم، على ضرورة 
احترام دول الوجھة مبدأ عدم الرد الذي یقضي بمراعاة حقوق القصر الفضلى 

  وعدم إجبارھم على العودة لبلدانھم أو ترحیلھم قسرا.
  رابع: صعوبة الاندماج في المجتمع المحليالفرع ال

یشكل الاندماج الخیار الامثل لتسویة وضعیة الأطفال اللاجئین في حال تعذرت سبل      
لم شملھم أو إعادتھم إلى بلدھم الأصلي لأسباب قانونیة أو موضوعیة. غیر أن الأطفال 

رزھا جھلھم قوانین دول اللاجئین لا یزالون یواجھون عقبات مستمرة للاندماج المحلي أب

                                                        
1 Ibid, p20-21. 
2 Paul Chiron, "Les politiques migratoires Européennes à la frontière de Droit", IRIS, Paris, Juin 2017, p 7.  
3:Ibid. 

  حقوق الطفل.من اتفاقیة  ٢٢حسب ما تنص علیھ الفقرة الثانیة من نص المادة  ٤
 متوفر على الرابط: ٢٠٠٨- ٩-٢٤المؤرخ في  ٢٨أنظر: تقریر حقوق الانسان حول حمایة حقوق الانسان للمھاجرین، الجلسة  ٥

RES_9_5.dochttp://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_ 
 )٢٠١٨-١٠-  ٢٤(تاریخ الاطلاع علیھ: 
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الاستقبال أو عدم اتقانھم اللغة المحلیة، فضلا عن انعدام عائل لھم وكفیل أو وصي یرعى 
شؤونھم الأساسیة في بلد الوجھة، وھي كلھا أسباب تؤدي بھم إلى عدم التقدم أمام مصالح 

ومن جھة أخرى قد تكون صعوبة  .)١(وضعیتھم اللجوء وشؤون الأجانب لتسویة 
ندماج المحلي راجعة لسیاسة دولة الوجھة ذاتھا التي ترفض تسویة وضعیة الأطفال الا

اللاجئین غیر المصحوبین بحجة ارتفاع التكالیف الخاصة بالتأھیل وقلة الامكانیات 
المادیة المتاحة لتغطیة نفقات الرعایة الاجتماعیة ومتابعة حالة الأطفال، مما یعقد وضعیة 

  لحصول على الرعایا الفضلى التي یقررھا لھا القانون الدولي. ھذه الفئة الخاصة في ا
الحصول على الفرع الخامس: إعاقة الوصول لتسویة وضعیة اللجوء وإجراءات 

  لم الشمل
قد یحرم الأطفال اللاجئون غیر المصحوبین بذویھم من دخول بلدان 

ي حال الإقامة، وأحیانا یجري احتجازھم من طرف سلطات مراقبة الحدود.  وف
تمكنھم من الدخول، كثیرا ما یعاني ھؤلاء من انعدام النظم المناسبة لتحدید الھویة 
والتسجیل وتحدید السن والبحث عن الأسرة والحصول على نظام الوصایة 
والمشورة القانونیة في دولة اللجوء، كما یصعب علیھم الوصول لتسویة وضعیتھم 

. أو یمكن ٢ولیة المعترف بھا لوضع اللاجئینالقانونیة والنفاذ إلى سبل الحمایة الد
ألا تعالج طلباتھم في الحصول على اللجوء بكیفیات تراعي سن الطفل وجنسھ. 
ولعل الأخطر ما یتعرض لھ ھذه الفئة من اللاجئین ھو حرمانھم أحیانا من طلبات 
لم شمل الأسرة المعترف بھا للأطفال اللاجئین، أو قد تضع الدولة شروطا مشددة 

  لمنحھا قد یصعب تحقیقھا. 
: الأسس الالتزام الدولي بحمایة الأطفال اللاجئین غیر المصحوبین: المحور الثاني 

  والآلیات
تفرض حمایة حقوق الأطفال اللاجئین التزاما دولیا على الدول دون استثناء، ذلك أنھا    

لجماعة الدولیة على جزء ثابت من المنظومة الدولیة لحقوق الانسان، التي توافقت إرادة ا
  (مطلب ثان).، وفق آلیات عدیدة اتفاقیة ومؤسساتیة (مطلب أول)حمایتھا 

 أسس الالتزام بحمایة حقوق الأطفال اللاجئین غیر المصحوبینالمطلب الأول: 
تنقسم أسس الالتزام الدولي بحمایة حقوق الأطفال اللاجئین غیر المصحوبین، إلى   

مواثیق الدولیة والصكوك المتعلقة بحمایة حقوق الانسان، أسس عامة تجد مصدرھا في ال
فضلا عن الأسس المرتبطة بالاتفاقیات التي ترعى شؤون الھجرة واللجوء ووضع 

فضلا عن أساس (الفرع الأول). اللاجئین، والاتفاقیات المتعلقة بحمایة حقوق الطفل 
عي یتمثل في خاص بوضع الأطفال غیر المصحوبین حصرا یستند على معیار موضو

  (الفرع الثاني). مبدأ وحدة شمل أسرة الطفل اللاجئ
                                                        

، المجلة الدولیة "أوكیل، "السیاسة الأوروبیة للتعامل مع الھجرة غیر الشرعیة وانعكاساتھا على حقوق الإنسانمحمد أمین  ١
  . ٥٨)، ص٢٠١٧المجلد الأول، (دیسمبر  ٣، العددللبحوث القانونیة والسیاسیة

حول معاملة الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم خارج بلدھم المنشأ، التعلیق العام رقم تقریر لجنة حمایة الطفل  ٢
 .٢٠ص  )،٢٠٠٥(٦
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: الفرع الأول: الالتزام الدولي العام بحمایة حقوق الأطفال اللاجئین غیر المصحوبین
  ""المعاییر الشكلیة

یمكن استنباط الالتزام الدولي العام بحمایة حقوق الأطفال اللاجئین غیر   
لحقوق الإنسان، ومن الاتفاقیات الدولیة ذات المصحوبین من الصكوك الدولیة 

  .العلاقة بالھجرة واللجوء
 أولا: الصكوك الدولیة لحقوق الانسان: 

بحكم تعدد الصكوك الدولیة لحمایة حقوق الانسان، نركز على أھم المواثیق التي یستند    
 بین.علیھا الالتزام الدولي بحمایة حقوق الأطفال اللاجئین والأطفال غیر المصحو

  : میثاق الأمم المتحدة  - أ
یأتي في مقدمة ھذه المنظومة میثاق الأمم المتحدة، فقد جاء في الفقرة الثانیة من دیباجتھ:  

" تأكید شعوب إیمانھا بالحقوق الأساسیة للإنسان وبما لكرامة الفرد وبما للرجال 
ضع ، ھذا فضلا عن مواوالنساء والأمم كبیرھا وصغیرھا من حقوق متساویة..."

أخرى منھ أین حرص فیھا المیثاق على إبراز أھمیة احترام حقوق الانسان وتعزیز سبل 
  .)١(حمایتھا وترقیتھا 

  : الإعلان العالمي لحقوق الانسان:  - ب
یعد الإعلان العالمي لحقوق الانسان أول وثیقة مرجعیة صرفھ لحمایة حقوق الانسان  

والاعتراف  )٢(اة والسلامة والأمن تضمن رعایة لحقوق القصر سیما فیما یتعلق بالحی
  .)٥(وحقھم في التعلیم  )٤(وحضر استعبادھم او استغلالھم  )٣(بشخصیتھم القانونیة 

  : العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  - ت
أقرّت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة    

منھا ١٠وقد نصت في المادة  ).٦(١٩٧٦ودخلت حیز النفاذ في جانفي  ١٩٦٦افیة في والثق
على وجوب اتخاذ إجراءات خاصة لحمایة الأولاد القصر من كافة أشكال صور 
الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، وشدّدت ھذه المادة على فرض العقوبات على كل 

  یلحق الأذى بنموھم الطبیعي.  من یضر بالرعایة الصحیة والأخلاقیة للقصر أو
  ١٩٧٧والبروتوكولین الملحقین  ١٩٤٩: اتفاقیات جنیف لسنة  - ث

یكفل القانون الدولي الإنساني حمایة خاصة للأولاد القصر بوصفھم فئة ضعیفة      
یسھل تعرضھا للخطر أثناء النزاعات المسلحة، وقد خصّت اتفاقیات جنیف الأربعة 

                                                        
  من میثاق منظمة الأمم المتحدة.٥٦و ٥٥حسب نص المادة الاولى، ونص المادتین ١
ألف  ٢١٧ة للأمم المتحدة بموجب القرار حسب نص المادة الثانیة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، اعتمدتھ الجمعیة العام ٢

 .١٩٤٨كانون الأول/دیسمبر  ١٠) المؤرخ في ٣-(د
 حسب نص المادة السادسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، مرجع نفسھ. ٣
  حسب نص المادة الرابعة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، مرجع نفسھ. ٤
  لحقوق الانسان، مرجع نفسھ. من الاعلان العالمي ٢٥حسب نص المادة  ٥
، یتضمن الانضمام إلى العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة ١٩٨٩أیار/مایو  ١٦مؤرخ في ٦٧- ٨٩مرسوم رئاسي رقم  ٦

والاجتماعیة والثقافیة، والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والبروتوكول الاختیاري المتعلق بالعھد الدولي للحقوق 
، جریدة رسمیة ١٩٦٦كانون الأول/دیسمبر  ١٦مدنیة والسیاسیة، الموافق علیھا من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم ال

  .١٩٨٩مؤرخة في ٢٠عدد
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من  ٧٧، وكرسّت المادة )١(مادة تحدیدا  ٢٥ا وضع القصر بوالبروتوكولین الملحقین بھ
البروتوكول الإضافي الأول بشكل صریح مضمون الالتزام الدولي بحمایة حقوق 

،" یكون الأطفال موضع احترام خاص، وتكفل لھم الحمایة الضروریة ضد أي القصر
مان مبدّا كما حرصت اتفاقیة جنیف الرابعة على ض صورة من صور خدش الحیاء...".

  وحدة أسرة الطفل اللاجئ.
  ثانیا: الاتفاقیات ذات العلاقة بالھجرة واللجوء

 : بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال   - أ
یعد ھذا البروتوكول إحدى الوثائق المكمّلة لاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الجریمة   

دة السادسة منھ على التزام الدول الأطراف بمساعدة المنظمة عبر الوطنیة، نص في الما
ضحایا الاتجار بالبشر، ومنھم خاصة الاطفال وتقدیم الحمایة اللازمة لھم، حیث جاء في 

" تأخذ كل دولة طرف بعین الاعتبار لدى نص الفقرة الرابعة من نص المادة المذكورة: 
یاجاتھم الخاصة، لا سیما تطبیق ھذه المادة سن وجنس ضحایا الاتجار بالبشر واحت

   احتیاجات الاطفال خاصة ..."
 : بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر البحر الجو  - ب

یعد ھذا البروتوكول الوثیقة الدولیة الثانیة المكمّلة لاتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة   
ص الدول . تضمّن النص في دیباجتھ على حر)٢(الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

الأطراف فیھ على معاملة المھاجرین أو المھاجرین القسریین معاملة انسانیة وضرورة 
بحكم ما قد یرتبھ فعل التھریب من أوضاع خطیرة تھدد  )٣( حمایة حقوقھم حمایة تامة

. والأھم في البروتوكول ھو نصھ صراحة على التزام الدول الاطراف فیھ بأخذ )٤(أمنھم 
ھاجرین واللاجئین بعنایة خاصة كما تبینھ نص المادة السادسة عشر وضع الاطفال الم

):" لدى تطبیق أحكام ھذه المادة، تأخذ الدول الاطراف ما للنساء في الفقرة الثالثة، (ه
   والأطفال من احتیاجات خاصة...".

 ١٩٦٧والبرتوكول الخاص لعام  ١٩٥١: اتفاقیة وضع اللاجئین لعام   - ت
حمایة  ١٩٦٧وبروتوكولھا الإضافي لعام  ١٩٥١للاجئین لعام منحت اتفاقیة وضع ا   

عامة للأطفال اللاجئین بموجب نص المادة الأولى من الاتفاقیة، وذلك بالرغم من أنھا لم 
تحدد وضعیة الأطفال اللاجئین أو غیر المصحوبین بصفة خاصة، لكن ذلك لم یمنع من 

فال غیر المصحوبین التي تلتزم بھا التأكید على بعض الضمانات الأساسیة لرعایة الأط

                                                        
آب/أغسطس ١٢یتعلق بالانضمام إلى اتفاقیة جنیف المعقودة في ١٩٨٩أیار/مایو ١٦مؤرخ في ٦٨-٨٩مرسوم رئاسي رقم  ١

ضافیین المتعلقین بحمایة ضحایا النزعات المسلحة الدولیة، وضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة، والبروتوكولین الا ١٩٤٨
  .١٩٨٩أیار/مایو١٧مؤرخة في  ٢٠جریدة رسمیة عدد  ١٩٧٧آب/أغسطس ١٢المصادق علیھما في 

تھریب المھاجرین ، یتضمن المصادقة بتحفظ على برتوكول مكافحة ٢٠٠٣نوفمبر٩مؤرخ في  ٤١٨-٠٣مرسوم رئاسي رقم ٢
عن طریق البر، البحر والجو المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم 

  .٢٠٠٣تشرین الثاني/نوفمبر١٢مؤرخة في  ٦٩، جریدة رسمیة عدد٢٠٠٠تشرین الثاني/نوفمبر ١٥المتحدة في 
  برتوكول مكافحة تھریب المھاجرین. بروتوكول حسب الفقرة الثالثة من دیباجة ٣
 برتوكول مكافحة تھریب المھاجرین.حسب نص الفقرة السادسة من دیباجة  ٤
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الدول الأطراف، أھمھا مبدأ عدم التمییز المنصوص علیھ في المادة الثالثة، فضلا عن 
  منھا.  ٣٣ضمانات عدم طرد أو رد اللاجئین المنصوص علیھا في المادة

  : ١٩٨٩ثالثا: اتفاقیة حمایة حقوق الطفل لسنة 
لیة تحمل نصوصا ترعى وضع الطفل بشكل تعد اتفاقیھ حقوق الطفل أھم وثیقة دو   

حصري، وھي بمثابة مجموعھ من المعاییر والالتزامات القطعیة لحمایة حقوق الأطفال، 
توّفر الحمایة والدعم لحقوق الأطفال. وباعتماده  )١(تحظى بموافقة وبإجماع دولي واسع 

إلى رعایة خاصة لھذه الاتفاقیة، أقرّ المجتمع الدولي صراحة بحاجة الأطفال القصّر 
وحمایة نوعیة مقارنة بوضع الراشدین. ولدعم القضاء على سوء المعاملة والاستغلال 

 ٢٠٠٠المنتشرین بصورة متزایدة في أنحاء العالم، اعتمدت الجمعیة العامة في عام 
البروتوكولین الاختیاریین الملحقین بالاتفاقیة، والمتعلقین بحمایة الأطفال من الاستغلال 

ثم البروتوكول الاختیاري الثالث الملحق  .ي، والمشاركة في الصراع المسلحالجنس
باتفاقیة حقوق الطفل والمتعلّق بإجراء تقدیم الشكاوى والبلاغات الفردي والذي یعزّز آلیة 

. وتلزم الاتفاقیة الدول الاطراف على منح ٢٠١٤الرقابة على حمایة حقوق الاطفال في 
جرین القسریین الذي یسعون للحصول على مركز لاجئ، أو رعایة خاصة للأطفال المھا

  . )٢(الأطفال غیر المصحوبین بأحد أولیائھم 
الفرع الثاني: مبدأ وحدة الأسرة بوصفھ أساسا خاصا للالتزام بحمایة الأطفال اللاجئین 

 غیر المصحوبین: " المعیار الموضوعي"
  أولا: مفھوم مبدأ وحدة الأسرة 

الأسرة في الممارسة أنھ یجب على الدول ألا تعمد لتفرقة الأسرة یقصد بمبدأ وحدة   
وتتخذ تدابیر لجعلھا أسرة متماسكة. أما فیما یخص تحدید مركز اللاجئ، فیقصد بھ أن 
أفراد أسرة اللاجئ المعترف بھ رسمیا یجب أن یستفیدوا من مركز لاجئ كذلك ویسمى 

. فالروابط الأسریة یمكن أن تكون ٣تھامركزا مشتقا. أو مركزا حمائیا یمنح الحقوق ذا
سببا في اكتساب صفة اللاجئ وأساسا للتمتع بھذه الصفة انطلاقا من مبدأ إنساني مكرس 
في العدید من الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان یرمي لضمان الحق في حیاة أسریة لجمیع 

بمعالجة حالة شتات الأفراد بما فیھم اللاجئون وأولادھم. وھو المعیار الأساسي الكفیل 
  أسر اللاجئین وبروز فئة الأطفال غیر المصحوبین.

  
  
  

                                                        
الطفل العربي في ظل الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الطفل"، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع العلاقات "أنظر: خلیل فاروق،  ١

  . ٧، ص٢٠٠٧، الجزائر،الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 من اتفاقیة حقوق الطفل. ٢٢حسب نص المادة  ٢
حوریة أیت قاسي، "تطور الحمایة الدولیة للاجئین، أطروحة دكتوراه في القانون"، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، الجزائر،  ٣

 .٥٦، ص ٢٠١٤
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ثانیا: تكریس مبدأ وحدة الأسرة بوصفھ أساسا للالتزام بحمایة الأطفال اللاجئین غیر 
  المصحوبین

. غیر ١تكرس الحق في وحدة الأسرة في العدید من الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان     
نص صراحة على كیفیة ضمان وممارسة ھذا الحق بالنسبة لأسر أن الصكوك الدولیة لم ت

اللاجئین الذین تشتت وحدتھم عبر الدول، فالأطفال اللاجئون یتعرضون للعدید من 
الاخطار بحكم الاضطھاد والنزاعات أبرزھا خطر الانفصال على أسرھم. مما یؤدي 

م. وعلى خلاف اتفاقیة بھؤلاء لفقدان المصدر الأساسي للحمایة والرعایة المتبقي لھ
التي نصت على مبدأ لم شمل أسر المھاجرین في  ١٩٩٠حمایة العمال المھاجرین لعام 

نصا صریحا مماثلا، لكن  ١٩٥١منھا، لم تتضمن اتفاقیة حمایة اللاجئین لعام  ٤٤المادة 
ذلك لم یمنع مؤتمر المفوضین الذي تبنى النص النھائي للاتفاقیة من اتخاذ توصیة 

  .٢ماع بشأن حق اللاجئین في وحدة الأسرةبالإج
لقد جعلت ھذه التوصیة مطلب وحدة الأسرة حقا خاصا للاجئ، كما أن واضعي       

ھذه الاتفاقیة قد ربطوا بین نظام الحمایة الدولیة القائم على وجود خوف مبرر من خطر 
دولیة لحقوق .  أما على مستوى الصكوك ال٣الاضطھاد، وبین حمایة وحدة أسرة اللاجئ

الانسان فتبرز اتفاقیة حقوق الطفل بوصفھا تضطلع بدور مھم  في حمایة الأطفال 
اللاجئین سیما المنفصلین أو غیر المصحوبین بذویھم، فجوھر الحق في وحدة الأسرة ولم 

" وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب المادة شملھا تضمنتھ المادة العاشرة: 
دولة في الطلبات التي یقدمھا الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتھا تنظر ال ٩

یستنتج من خلال ھذا النص أن الدول الأطراف ملزمة بتوفیر   للم شمل الأسرة ...".
فرص لم شمل الأطفال غیر المصحوبین مع أسرھم في البلد الذي حصلوا فیھ على 

  اللجوء طالما كان ذلك یصب في مصلحتھم. 
  لمطلب الثاني: آلیات حمایة أطفال اللاجئین غیر المصحوبین ا

یستفید الأطفال اللاجئون من حمایة دولیة عامة تجد مصدرھا في الاتفاقیات الدولیة    
المرتبطة بحمایة حقوق الانسان بما في ذلك الأطفال، لكن الحمایة النوعیة للأطفال 

                                                        
من العھد الدولي للحقوق المدنیة  ١٧ان، ونص المادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنس ١٦أنظر على سبیل المثال نص المادة  ١

 من اتفاقیة حقوق الطفل. ١٠والسیاسیة، والمادة 
مفادھا: " إن المؤتمر إذ یضع في اعتباره أن وحدة الأسرة التي تشكل المجموعة الطبیعیة ھي حق أساسي من حقوق اللاجئ،  ٢

ن الحقوق الممنوحة للاجئ تشمل أفراد أسرتھ، یوصي الحكومات باتخاذ وأن ھذه الوحدة مھددة باستمرار، وإذ یلاحظ بارتیاح أ
التدابیر اللازمة لحمایة أسرة اللاجئ خصوصا بقصد: ضمان المحافظة على وحدة أسرة اللاجئ ولاسیما في الحالات التي یكون 

ا الصبیة والفتیات غیر فیھا رب الأسرة قد استوفى شروط الحصول على وضع اللاجئ. حمایة اللاجئین القصر، ولاسیم
  المصحوبین بذویھم."  أنظر:
  .٢١٠- ٢٠٩حوریة أیت قاسي، ص.ص

التي  ١٩٤٩كما أن مبدأ حمایة أسرة اللاجئ یجد مصدره في أحكام القانون الدولي الانساني، كاتفاقیة جنیف الرابعة لعام  ٣
)، والأحكام الرامیة ٢٦لمشتتین بسبب الحرب (المادة نصت في العدید من موادھا على ھذا المبدأ من قبیل حمایة أفراد الأسرة ا

) والبحث عن أفراد ٥٠)، وتسجیل الأطفال (المادة ٨٢) وأثناء الاحتجاز (المادة ٤٩لوحدة الأسرة أثناء عملیات الإجلاء (المادة 
 )، مرجع نفسھ.٧٤) ولم شملھم إن كان ممكنا (المادة ١٤٠الأسرة (المادة 
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، أھمھا اتفاقیة حقوق الطفل ١اصةاللاجئین غیر المصحوبین تمارس بواسطة آلیات خ
  والمفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین. ، واللجنة التابعة لھا

 الفرع الأول: اتفاقیة حقوق الطفل 
ثم ، نعرض فیما یلي الحقوق المقررة للأطفال اللاجئین الواردة في صلب الاتفاقیة  

 اللجنة المكلفة بالرقابة على تنفیذھا.
  أولا: مضمون الاتفاقیة

بمقتضى  ١٩٨٩نوفمبر٢٠اعتمدت الجمعیة العامة اتفاقیة حقوق الأطفال القصر في     
تعد ھذه الاتفاقیة الإطار القانوني  ١٩٩٠سبتمبر٢دخلت حیز التنفیذ في  ٢٥-٤٤اللائحة 

المرجعي لحمایة حقوق الانسان في العالم، وھي إحدى الصكوك السبعة لحقوق الانسان، 
م الدولي لحمایة حقوق الانسان بمن فیھم الفئات الخاصة حیث تعتبر تكریس للالتزا

كالأطفال. تضمن الاتفاقیة حمایة شاملة لحقوق الطفل سواء الحقوق المدنیة والسیاسیة أو 
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وحددت الاتفاقیة الحقوق الأساسیة للأولاد القصّر 

ؤثرات الضارة والأذى والاستغلال وھي الحق في البقاء والنمو والحمایة من الم
والمشاركة في الحیاة الأسریة والاجتماعیة والثقافیة. وتحفظ الاتفاقیة ھذه الحقوق باتباع 
معاییر محددة لاسیما في مجال التعلیم والصحة، كما أنھا تطالب الدول التي لم تصادق 

وتقوم الاتفاقیة  )٢( علیھا بان تحافظ على مصلحة الطفل الفضلى في أعمالھا وسیاساتھا
  على أربعة مبادئ أساسیة ھي:

عدم التمییز، رعایة المصالح الفضلى للطفل، حق الطفل في البقاء والنمو واحترام آراء   
ببروتوكولین حول حظر تجنید الأطفال ومنع ٢٠٠٠الطفل. وقد تعززت الاتفاقیة في 

حول  ٢٠١٥روتوكول ثالث سنةاستغلالھم في البغاء والاعمال الإباحیة، ثم تم تعزیزھا بب
  آلیة تقدیم الشكاوى أمام لجنة حقوق الطفل من طرف الأطفال. 

  ثانیا: لجنة حقوق الطفل: "الآلیة الاتفاقیة للحمایة"
تعد لجنة حقوق الطفل أھم الآلیات الاتفاقیة التي تُعنى بحمایة حقوق الأطفال حتى في     

من اتفاقیة  ٤٣نشائھا بموجب نص المادة حالتي الھجرة غیر النظامیة واللجوء. تم ا
سنوات قابلة  ٤خبراء تنتخبھم الدول الأطراف لمدة  ١٠حقوق الطفل، وتتكون من 

للتجدید، تتولى مراقبة تطبیق الدول لالتزاماتھا النافذة بموجب ھذه الاتفاقیة، حیث تلتزم 
اتخذتھا من أجل سنوات عن التدابیر التي  ٥الدول بتقدیم تقریر دوري للجنة مرة كل 

إنفاذ الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقیة مع العوامل المؤثرة في تجسیدھا تتولى اللجنة 

                                                        
تفاقیة المرتبطة بالصكوك الدولیة لحقوق الانسان كاتفاقیة مناھضة التعذیب أو العھدین الدولیین، ثمة علاوة عن الآلیات الا ١

العدید من الآلیات التي تتداخل في حمایة حقوق اللاجئین القصر، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، والصندوق الأممي للیونیسف، 
كبر حمایة ممكنة لوضع الأطفال اللاجئین غیر المصحوبین حسب الممارسة لكننا ركزّنا الدراسة على الأدوات التي تضمن أ

  الدولیة الراھنة.
رشیدة تراربیت، " الحمایة الدولیة للأولاد القصر في القانون الدولي بین النظریة والتطبیق"، مذكرة ماجستیر في القانون،  ٢

 .٢٩، ص٢٠١٠جزائر،تخصص قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، ال
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كما  .)١(النظر فیھ وإصدار الملاحظات الضروریة والاقتراحات اللازم الاخذ بھا حولھ 
ترفع اللجنة تقریرا خلال كل سنتین للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تضمنھ النشاطات 

  أحرزتھا في مجال عملھا. التي
واللافت أنّ لجنة حقوق الطفل قد بذلت مجھودات عدیدة في مراقبة وضع اللاجئین    

القصر، لاسیما أولئك غیر المصحوبین بذویھم سواء أكانوا في مراكز الاحتجاز أو 
خارجھا، والمعاناة التي یتعرضون لھا بسبب ظروف احتجازھم ومدة بقائھم في الحجز 

معاملة التمییزیة، فضلا عن ذلك أصدرت اللجنة إعماما شاملا للمعاییر الأساسیة جراء ال
الخاصة بحقوق الأطفال غیر المصحوبین والأطفال المنفصلین عن ذویھم خارج بلدھم 

توضح فیھ مجموعة ٢٠٠٥حزیران/یونیو ٣-أیار/مایو ١٧بتاریخ  ٣٩في دورتھا رقم 
ن اللاجئین، والحقوق الواجب صیانتھا من طرف الانتھاكات التي یتعرض لھا ھذه الفئة م

   دول الوجھة.
وتجب الاشارة أنّ اتفاقیة حقوق الطفل قد تعززت ببروتوكول اختیاري ثالث یمكن    

بمفردھم من رفع شكوى مباشرة أمام لجنة حقوق الطفل أو بمساعدة شخص  )٢(الأطفال 
حقوق الطفل، لكنھ للأسف  ینوبھم بما یشكل أھم دعامة لضمان عدم التصرف وابتزاز

أغفل التنصیص عن وضع الأطفال المھاجرین واللاجئین سیما غیر المصحوبین في 
  تفعیل ھذه الآلیة.

  الفرع الثاني: المفوضیة السامیة للاجئین: الآلیة المؤسساتیة الخاصة للحمایة
  أولا: علاقة المفوضیة بالدول في مجال حمایة اللاجئین

" تتعھد الدول المتعاقدة بالتعاون مع ن اتفاقیة اللاجئین: م ٣٥/١تنص المادة    
المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین أو أي مؤسسة تخلفھا في ممارسة وظائفھا، 
وتتعھد على وجھ الخصوص بتسھیل وظائفھا في الاشراف على تطبیق أحكام ھذه 

اصة بضمان تطبیق وعلى ھذا الأساس تعد المفوضیة الآلیة المؤسساتیة الخ الاتفاقیة."
الأمثل لاتفاقیة اللاجئین، وقد جرى تأكید ھذا الدور بموجب المادة الثانیة من 

  الخاص باللاجئین. ١٩٦٧بروتوكول
تستند المفوضیة في تأدیة مھامھا بالنظام الأساسي الخاص بھا، الذي یمنح لھا سلطة      

تي من بینھا متابعة إبرام التكفل بمھام الحمایة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ال
المعاھدات المتعلقة بحمایة اللاجئین ومراقبة تطبیقھا من طرف الدول واقتراح تعدیلات 
لإثرائھا وتشجیع الدول على قبول اللاجئین على أقالیمھا، مع عدم إبعاد الفئات الأكثر 

  تأثرا وحاجة للحمایة كالأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم.
  

                                                        
من اتفاقیة حقوق الطفل، لجنة حقوق  ٤٤أنظر على سبیل المثال: التقاریر المقدمة من طرف الدول الاطراف بموجب المادة ١

  متوفر على الرابط: ٢٠٠٩حزیران/یونیو  ٢٦) مؤرخة في CRC/C/SWE/CO4( ، وثیقة رقم٥١الطفل، الدورة 
http://www.un.org/arabic/documents/GADocs/55/A_55_41.pdf ٢٠١٨- ١٠-  ١٨:  (تاریخ الاطلاع علیھ(.  

اعتمدت الجمعیّة العامّة للأمم المتحدة البروتوكول الاختیاري الملحق باتّفاقیة حقوق الطفل والمتعلّق بإجراء تقدیم الشكاوى  ٢
كانون الثاني/ینایر  ١٤ودخل حیز التنفیذ في  ٦٦/١٣٨ات التي یكون مناطھا ثبوت انتھاكات لحقوق الطفل بقرارھا عدد والبلاغ
٢٠١٤. 
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  : اختصاص المفوضیة بحمایة الأطفال غیر المصحوبینثانیا
إن حضور المفوضیة في المیدان وبرامجھا الخاصة بالمساعدة تسھم في بسط الحمایة    

للأطفال اللاجئین غیر المصحوبین، في إطار ممارسة الحلول المستدامة، سیما مساعدة 
لم شملھم وتوطینھم في  الأطفال على الاندماج المحلي في بلد اللجوء، أو السعي إلى

أماكن تواجد أھلھم وذویھم بوصفھ أھم الحلول المستدامة لجمع شمل أسر اللاجئین التي 
. وفي ھذا الصدد ١تجد نفسھا مشتتة بفعل النزاعات وغیرھا من ضروب الاضطھاد

وضعت المفوضیة معاییرا للتعرف على الأطفال المحتاجین لإعادة التوطین، كما تعمل 
ل إلى اتفاقات مع الدول لمنح الملجأ بصفة دائمة للّأطفال غیر المصحوبین على التوص

  وتقدیم المساعدات لنقل الأطفال إلى دول اللجوء.  
حقوق الأطفال اللاجئین غیر المصحوبین المشمولة بالحمایة الدولیة: : المحور الثالث

  "الحمایة النوعیة"
ھا الاطفال اللاجئون غیر المصحوبون بصرف النظر عن الحمایة العامة التي یحظى ب   

التي توفرھا لھم الصكوك والمواثیق الدولیة لحقوق الانسان التي تكفل الحمایة الدولیة 
لجمیع البشر دون استثناء، فإنھ ثمة حقوق نوعیة جدیرة بالحمایة یمكن استنتاجھا من 

لحقوق اللاجئین،  خلال الممارسة الراھنة الخاصة بلجنة حقوق الطفل والمفوضیة السامیة
والتي تتمحور أساسا حول ظروف الحصول على نظام اللجوء في دولة المھجر 

فضلا عن الحقوق والتدابیر النوعیة التي تكفل  الأول) (المطلبوضماناتھ الأساسیة، 
 حلولا مستدامة لوضعھم الخاص مقارنة بباقي المھاجرین القسریین في دول المھجر

  .(المطلب الثاني)
الأول: الضمانات الأساسیة لحقوق الطفل اللاجئ غیر المصحوب: "الحقوق  المطلب
 الأوّلیة"

تعد الضمانات الأساسیة لحمایة حقوق الأطفال اللاجئین غیر المصحوبین مجموعة    
الحقوق ذات الاولویة القصوى، والتي ینبغي كفلھا للطفل اللاجئ غیر المصحوب في بلد 

الحمایة الدولیة باعتباره من الفئات الخاصة التي تحظى  المھجر حتى یستفید من حقھ في
بالحمایة الأساسیة في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، فضلا عن كونھ لاجئا یكفل لھ 
قانون اللاجئین مركزا قانونیا نوعیا یؤھلھ للحصول على الحمایة الدولیة مقارنة بباقي 

 أصناف المھاجرین. 
  ت طلب اللجوءالفرع الأول: ضمان إجراءا

من اتفاقیة حقوق الطفل قیام الدول الأطراف  ٢٢یستتبع الالتزام الناشئ عن المادة     
باتخاذ التدابیر الملائمة التي تكفل الحمایة المناسبة للطفل الذي یسعى للحصول على 
مركز لاجئ. سواء أكان مصحوب أو غیر مصحوب، وقد ركزت اتفاقیة حقوق الطفل 

غیر المصحوب وإنشاء نظام فعال لطلب اللجوء وبخاصة سن على وضع الطفل 
التشریعات المناسبة لحمایة الأطفال اللاجئین غیر المصحوبین، وبناء القدرات اللازمة 

                                                        
 .٢١٠أیت قاسي، ص حوریة  ١
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لتنفیذ ھذه المعاملة بما یتوافق والحمایة اللازمة لھذه الفئة من اللاجئین المدرجة في 
الخاصة بوضع اللاجئین. بحیث خلص الصكوك الدولیة لحقوق الانسان وفي الاتفاقیة 

) على أن یتم ضمان وصول كل الأطفال ٢٠٠٥(٦تقریر أشغال لجنة حقوق الطفل رقم
غیر المصحوبین إلى إجراءات طلب اللجوء بصرف النظر عن سنھم، وأن یمنح الطفل 
فرصة الحدیث مع موظف مختص وفي حال تعذر على الطفل فھم لغة الموظف ینبغي 

رجم مؤھل لتسھیل التواصل مع الطفل. وتقوم المقابلة على تقییم الحالة الاستنجاد بمت
الخاصة بكل طفل على حدة بما فیھا خلفیتھ الثقافیة والتي تؤھل الطفل للحصول على 

  .١مركز اللاجئ
نشیر إلى أن ھذه الوضعیة غیر متاحة دوما لمعالجة طلبات اللجوء بصفة فردیة،        

الكبرى للاجئین والتي قد یصعب معھا النظر في جمیع الطلبات وذلك في حال التدفقات 
لكن یمكن أن تمنح دولة اللجوء صفة اللاجئ لجمیع المجموعة  ،٢المقدمة بصفة فردیة

  بمن فیھا الأطفال غیر المصحوبین.
 الفرع الثاني: تقییم احتیاجات الحمایة بالنظر لخصوصیة الطفل ومصالحھ الفضلى

د تقییمھا طلبات اللاجئین من الأطفال غیر المصحوبین أو تراعي الدول عن     
المنفصلین عن ذویھم، مبدأ رعایة المصالح الفضلى الوارد في نص المادة الثانیة من 

، فضلا عن الأخذ بالحسبان تطور القانون الدولي ١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 
لاجئ بالنظر أساسا إلى سن لحقوق الإنسان وقانون اللاجئین الذي یشمل مركز الطفل ال

الطفل وجنسھ ویأخذ في الحسبان الدوافع الأساسیة التي تكمن وراء الاضطھاد الذي 
یتعرض لھ الأطفال لاسیما اضطھاد الأقرباء وتجنید القصر والاتجار بالأطفال 
والاستغلال الجنسي، ھذا فضلا عن منح مركز اللاجئ للطفل غیر المصحوب إذا تبیّن 

  .  ١٩٥١د راجع لأي من الأسباب الواردة في اتفاقیة حقوق اللاجئین لعامأن الاضطھا
 الفرع الثالث: حق الطفل اللاجئ غیر المصحوب في الاستعانة بمستشار قانوني

نظرا لوضعھم الاستثنائي، ینبغي على دول المھجر أن تؤسس نظام قانوني خاص     
یھ خدمة لمصالحھ الفضلى. وفي یسمح بتمثیل الطفل غیر المصحوب أو المنفصل عن ذو

ھذا الصدد ینبغي تعیین وسیط أو مستشار قانوني حال تعریف الطفل بوصفھ غیر 
المصحوب وتضمن إجراءات استمرار الوصایة حتى یبلغ الطفل سن الرشد، أو یغادر 
إقلیم دولة اللجوء. بحیث یحق للوصي الحضور في جمیع إجراءات اتخاذ القرارات 

طفل لا سیما أمام دوائر الھجرة والاجانب أو الھیئات القضائیة الخاصة بوضع ال
على  ٢٠٠٥) ٦والمؤسسات الإداریة. وقد أكدّت لجنة حقوق الطفل في تقریرھا رقم(

ضرورة تمثیل كل طفل یلتمس اللجوء بواسطة راشد لھ درایة تامة بخلفیة الطفل وتتوفر 

                                                        
تقریر لجنة حمایة الطفل حول معاملة الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم خارج بلدھم المنشأ، التعلیق العام رقم  ١
 .٢٠ص  )،٢٠٠٥(٦
 .٩٤حوریة أیت قاسي، ص  ٢
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ونرى أن حق الطفل اللاجئ   .١للطفللھ الكفاءات والقدرات للدفاع عن المصالح الفضلى 
غیر المصحوب في الاستفادة من مستشار قانوني یعد أھم الضمانات النوعیة لحمایة ھذه 

  الفئة الخاصة المحرومة من أدنى معاییر الحمایة الأسریة.
 الفرع الرابع: عدم توقیع الجزاءات والحق في اللجوء المؤقت 

اللاجئین فرض جزاءات على ملتمسي اللجوء الذین من اتفاقیة حقوق  ٣١تحظر المادة    
یدخلون أقالیمھا بطریقة غیر قانونیة، كالاحتجاز والطرد والإعادة وغیرھا من التدابیر 
القسریة، ولعلھ العامل الأبرز الذي یمیّز وضع المھاجر اللاجئ عن وضع المھاجر غیر 

یقضي بتسویة أوضاعھم  النظامي. وبالرغم من كون الاتفاقیة لم تتضمن حكما صریحا
أو منحھم حق اللجوء، فإنھا بالمقابل حثت الدول الأطراف فیھا على منح اللاجئین المھلة 
الملائمة والتسھیلات الضروریة لیتمكنوا من الحصول على الملجأ في دولة أخرى، وھذا 

عنیة ، ومعنى ذلك أن عدم إلزام الدولة الم٢ما یعرف باللجوء المؤقت أو المأوى المؤقت
بمنح مركز اللجوء على أقالیمھا لا یعفیھا من الالتزام بتسھیل إقامة ملتمسیھ لدیھا إلى 
حین حصولھم على الملجأ القانوني في دولة ثالثة. وھذه حمایة أساسیة لللاجئ من خطر 
الابعاد أو العودة لاماكن الاضطھاد. وعلى ھذا الأساس فإنھ یُحظر توقیع الجزاء على 

جئین سیما غیر المصحوبین لدخولھم إقلیم دولة بطریقة غیر قانونیة، كما الأطفال اللا
یحظى ھؤلاء بحق اللجوء المؤقت على أقالیمھا إلى حین حصولھم على حق اللجوء 
الملائم لوضعھم الخاص في أیة دولة أخرى، وإن كان فنحن أنھ نرى من الضروري أن 

ة في دولة الملجأ نظرا لوضعھا الخاص تكتسب ھذه الفئة من اللاجئین حق اللجوء مباشر
  مقارنة بالأطفال المصحوبین بذویھم. 

 الفرع الخامس: ضمان مبدأ عدم الرد أو الطرد
تقتضي المعاملة الفضلى للأطفال اللاجئین غیر المصحوبین على الدول الوفاء  

فضلا عن بالتزاماتھا التعاقدیة الناشئة عن الصكوك الدولیة لحمایة حقوق الإنسان ككل، 
، وأھمھا ضمان مبدأ ١٩٥١الحمایة الخاصة المستمدة من اتفاقیة وضع اللاجئین لعام 

من الاتفاقیة. أثار  ٣٣عدم رد اللاجئین إلى أماكن الاضطھاد المنصوص علیھ في المادة 
ھذا المبدأ جدلا حول كیفیة تطبیقھ، وذلك فیما یتعلق بعدم رد اللاجئین المعترف بھم في 

ء فقط، أو جمیع اللاجئین بمن فیھم أولئك الموجودین على حدود الدولة والذین دولة اللجو
لم یحصلوا بعد على مركز اللاجئ في الدولة المعنیة. بید أن المفوضیة السامیة لشؤون 
اللاجئین قد أكدت أن المقصود بعدم الرد التطبیق الواسع للمبدأ أي جمیع اللاجئین 

ضعیتھم القانونیة في دولة اللجوء، وھذا ما ینطبق بصرف النظر عن مدى تسویتھم لو
، والتي تحظر ٣وروح الحمایة المكفولة في المواثیق والصكوك الدولیة لحقوق الانسان

الإعادة القسریة للاجئین لخطر تعرضھم للتعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة أو أي انتھاك 
                                                        

تقریر لجنة حمایة الطفل حول معاملة الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم خارج بلدھم المنشأ، التعلیق العام رقم  ١
 .١٢ص  )،٢٠٠٥(٦
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) ٦فل في تقریرھا رقم(لحقوقھم الأساسیة. وفي ھذا الصدد، شددت لجنة حقوق الط
بخصوص معاملة الأطفال غیر المصحوبین، على أنھ لا یجوز للدول الأطراف  ٢٠٠٥

في أي اتفاقیة لحقوق الإنسان أن تقوم بإعادة طفل لاجئ إلى بلد آخر، إذا توافرت لھا 
أسباب حقیقیة تدعو للاعتقاد بوجود خطر حقیقي یعرض الطفل لضرر لا یمكن جبره 

من اتفاقیة حقوق الطفل  ٢٧و٦خطار المنصوص علیھا في المادتین على غرار الأ
 .١والمتعلقة أساسا بحقوق النمو والبقاء والغذاء وحظر الاعتقال

المطلب الثاني: تدابیر الحمایة المستدامة للأطفال اللاجئین غیر المصحوبین: "الحلول 
 المستدامة"

غیر المصحوبین یكمن في إیجاد الھدف الأسمى من إیلاء الرعایة بوضع الأطفال     
حل مستدام یتناول مختلف الاحتیاجات في مجال الحمایة یراعي رأي الطفل وجمیع 
المصالح الفضلى لھ، قصد الوصول لوضع حد للحالة التي یعاني منھا الأطفال اللاجئین 

  غیر المصحوبین.  ویمكننا استنتاج أھم ھذه الحلول المستدامة وفق التدرج الآتي:
 رع الأول: تسھیل إجراءات لم شمل أسرة الطفل اللاجئالف

إنّ البحث عن أفراد أسرة الطفل اللاجئ غیر المصحوب ھو صمیم الحلول      
المستدامة وأول التدابیر التي یتعین البدء بھا، لما لھ من أثر مباشر في معالجة آثار شتات 

ظى ضمان حق وحدة أسرة الأسرة واستقرار الطفل واستدامة نموه الطبیعي. لذلك یح
اللاجئ بالأولویة مقارنة بباقي الحقوق، إلاّ في الحالات التي یتنافى فیھا أو یتعارض 
البحث عن أفراد الأسرة عن المصالح الفضلى للطفل، كحالة إساءة الوالدین للطفل 
وإھمالھم لھ، ولذلك ینبغي أن یجري ذلك مع ضمان حقھ في إبداء رأیھ حسب ما تنص 

من اتفاقیة حقوق الطفل. كما تستبعد مسألة البحث عن وحدة أسرة الطفل  ١٢لمادة علیھ ا
إذا تبیّن أن ثمة خطر حقیقي على حقوقھ الأساسیة في حال تمت إعادتھ لدولتھ، وعلیھ 
یحول دون جمع شمل الأسرة ھناك. ویجب أن یتم البحث عن عائلة الطفل بصرف النظر 

ء أكان الطفل غیر المصحوب ملتمسا للجوء أي قد ، أي سوا٢عن إجراءات طلب اللجوء
  قدم طلب الحصول على وضع اللاجئ، أو قد حصل علیھ فعلا. 

 الفرع الثاني: إقرار العودة الطوعیة إلى دولة الطفل اللاجئ
تعد الإعادة الطوعیة للاجئین لبلدانھم الأصلیة أحد أسس وأھداف الحمایة الدولیة    

لإعادة الطوعیة على أساس اختیار حر من لدن اللاجئ، وبعد المستدامة. ویقرر مبدأ ا
دراسة وافیة لأضاع وظروف بلد العودة، لذلك یمنع كل تصرف یكره اللاجئین على 

. بید أنّ إعادة الطفل غیر ٣العود لأوطانھم مخافة التعرض لخطر الاضطھاد مجددا
ا تبیّن أنھ ینسجم مع تحقیق المصحوب إلى دولتھ الأصلیة لا یشكّل الخیار الأنسب، إلا إذ

                                                        
ل غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم خارج بلدھم المنشأ، التعلیق العام رقم تقریر لجنة حمایة الطفل حول معاملة الأطفا ١
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المصالح الفضلى للطفل، وأنھا تخدم وضعھ في النمو والرعایة والاستقرار. ولذلك 
حدّدت لجنة حقوق الطفل مجموعة من الضوابط والعوامل الواجب التقید بھا قبل تقریر 

  إعادة الطفل غیر المصحوب إلى دولتھ الأصل:
 السلامة والوضع الأمني في دولة العودة. -
الآراء التي أعرب عنھا الطفل في ھذا الخصوص استنادا لنص المادة  -

 من اتفاقیة حقوق الطفل. ١٢
 درجة اندماج الطفل في بلد اللجوء ومدى غیابھ عن دولتھ الأصل. -
  حق الطفل في الحفاظ على ھویتھ وجنسیتھ وصلاتھ العائلیة.- -

ذلك بعد الموازنة من رعایة ویتم تقریر الاعادة الطوعیة بوصفھ تدبیرا استثنائیا و  
المصالح الفضلى للطفل وباقي الاعتبارات المذكورة، والتأكد من حصول الطفل غیر 
المصحوب على رعایة أفضل وأنسب لوضعھ الخاص. لذلك تتولى المفوضیة السامیة 
وظیفة السھر على متابعة وضع اللاجئین ومدى استقرارھم واحترام الضمانات الممنوحة 

   .١لھم
 فرع الثالث: إجراءات التوطین والإندماج المحلي ال
في حالة عدم توافر ظروف ومسوغات إجراء الإعادة الطوعیة للأطفال غیر   

المصحوبین، یكون التوطین من أفضل الحلول المستدامة. ولنجاح خیار التوطین في بلد 
ا المفوضیة الملجأ ینبغي توفر مجموعة من العوامل لتسھیل اندماج اللاجئین، حدّدتھ

  ، ومنھا بالخصوص:٢السامیة للاجئین لضمان استدامة ھذا النمط من الحلول
  أن یكون الادماج طوعیا ومراعیا لظروف الطفل وحقھ في إبداء رأیھ. -
سعي دولة اللجوء على توفیر جمیع ظروف الادماج الفعال للأطفال  -

 اللاجئین.
 جئین.استعداد السكان المحلیین لقبول إدماج الأطفال اللا -
 التكفل بالمتطلبات المالیة وبالوضعیة الاقتصادیة للطفل اللاجئ. -

وقد شددت لجنة حقوق الطفل على أن تتم عملیة إدماج الطفل غیر المصحوب بعد     
إجراء عملیة تقییم شامل لوضعھ یقوم على تحدید الترتیبات طویلة الأمد الضروریة 

التقییم بالتشاور مع الطفل ووصیھ، ویتخذ قرار للاندماج في المجتمع المحلي. وتتم عملیة 
الادماج بوضع الطفل في إحدى المؤسسات الاجتماعیة المراعیة لمصالحھ الفضلى 

  .٣كالتعلیم والإیواء والراحة النفسیة والرعایة الصحیة

                                                        
1  HCR, Lexique des conclusions du Comité exécutif du programme du HCR, 4eme éditions, Genève, 2009. 
 Disponible sur le lien suivant : 
https://www.un.org/ruleoflaw/files/Updating%20the%20Thematic%20Compilation%20of%20Executive%20C
ommittee%20Conclusions%20french.pdf 
2HCR, Les refugies dans le monde- les personnes déplacées : L'urgence humanitaire, La découverte, Paris, 
1997, p-p93-97.    
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الجدیر بالتنویھ أن عملیات الادماج لا تتم بسھولة تامة من الناحیة العملیة، نظرا     
ا ظروفا موضوعیة واجتماعیة معقدة أحیانا قد لا تستجیب للأحوال المعقولة في لتطلّبھ

دولة التوطین من قبیل تغطیة تكلفة الادماج المالیة ومدى استعداد المجتمع المحلي لقبول 
  أعداد معتبرة من الأطفال اللاجئین.

 الفرع الرابع: القیام بإعادة توطین الطفل اللاجئ في بلد ثالث
ل إعادة التوطین في نقل اللاجئین من البلد الذي طلبوا فیھ اللجوء إلى بلد ثالث تتمث    

یسمح بدخولھم وعلى استعداد لتوفیر فرص حصولھم على جنسیتھ. فكثیرا ما تضطر 
دول الملجأ لمنح حق اللجوء المؤقت لتدفقات اللاجئین بمن فیھم الأطفال غیر 

یؤویھم نظرا لعدم قدرتھا على توفیر المصحوبین، ثم تضطرھم للبحث عن بلد آخر 
وفي ھذه الحالة یكون التوطین في دولة ثالثة حلا مستداما للطفل  .١متطلبات اللجوء الدائم

اللاجئ غیر المصحوب، لاسیما إن كان یوفر لھ فرص لم الشمل، فالتوطین یعد الحل 
عل النزاعات الملائم لمعالجة أزمة الشتات وتفرق أسر اللاجئین عبر الدول سیما بف

المسلحة، والتي تعد الدافع الأكبر لبروز فئة الأطفال غیر المصحوبین، بحیث یمنح 
توطین الطفل غیر المصحوب في بلد ثالث أثرا مزدوجا، فھو حل مستدام لوضعھ 
الخاص بالحصول على ملجا آمن، وھو في الوقت ذاتھ فرصة للعودة إلى ذویھ 

  دید. والاجتماع بھم في بلد التوطین الج
وعلى ھذا الأساس حددت المفوضیة السامیة للاجئین مجموعة من المعاییر التي      

تمكنھا من التعرف على وضعیة الأطفال اللاجئین الذین ھم بحاجة لإعادة التوطین في 
، بحیث منحت الأولویة للأطفال الذین ھم في حاجة ماسة للحمایة، وبالأخص ٢بلد ثالث

، والأطفال غیر المصحوبین أو المنفصلین عن ذویھم الذین النساء المعرضات للخطر
  یتبیّن أن إجراء إعادة التوطین كفیل بتحقیق مصالحھم الفضلى. 

  الخاتمة
سمحت لنا ھذه الدراسة بالوقوف على الوضع القانوني للأطفال اللاجئین غیر      

تمكنا من خلال  المصحوبین في دول الوجھة ومدى الحمایة الدولیة المقررة لھم، بحیث
  ھذا البحث إلى الوصول للنتائج والمقترحات التالیة:

  أولا: النتائج
إن أول ما یمكن استنتاجھ ھي الوضعیة الھشة المضاعفة لھذه الفئة من اللاجئین    

القصر، نتیجة حالتھم بوصفھم أطفالأ لاجئین فروا من ویلات الاضطھاد من جھة، فضلا 

                                                        
  .٢٠٩حوریة أیت قاسي، ص  ١

2 HCR, Note sur les politiques et les procédures à appliquer dans les cas des enfants non 
accompagnées en quête d'asile. Genève, Février, 1997,Para.10-11. 
Disponible sur le lien suivant : 
https://www.unhcr.org/fr/protection/children/4b151b9d37/note-hcr-politiques-procedures-
appliquer-cas-enfants-accompagnes-quete.html 
 (Consulté le : 1.8.2019.)  
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یر مصحوبین بأفراد أسرھم مما یفقدھم عامل الحمایة كأطفال غالمتفكك عن وضعھم 
  الطبیعي المتمثل في رعایة أسرھم لھم.

فضلا عن مظاھر التعدي المألوفة التي یمكن أن یتعرض لھا الأطفال ككل (خطر    
الموت، الاستغلال...)، یتعرض الأطفال غیر المصحوبین لانتھاكات خاصة نتیجة 

ھة في التعامل مع ظاھرة الھجرة واللجوء، سیما في حالة السیاسة التي تتخذھا دول الوج
تدفقات اللاجئین أخطرھا الاحتجاز والوضع في مراكز الاعتقال، والتعرض للمعاملة 
التمییزیة، والطرد والإعادة الجماعیة، وصعوبة الوصول لخدمات نظام اللجوء أو 

  الاندماج المحلي.
والبروتوكول الاضافي لعام  ١٩٥١ئین لعام بالمقابل نسجل خلو اتفاقیة وضع اللاج    

من تحدید تعریف قانوني للطفل اللاجئ بشكل عام، فضلا عن الطفل اللاجئ غیر  ١٩٦٧
المصحوب بشكل خاص. مما یصعب سبل تحدید مركز الطفل غیر المصحوب وبالتالي 

  ضمان حقھ في الوصول إلى الحمایة النوعیة الواجبة لھ. 
فاقیات الدولیة الخاصة بالھجرة واللجوء، أو المتعلقة بحقوق الطفل كما نلحظ فراغ الات   

من تنظیم الوضع القانوني الخاص بالأطفال اللاجئین ككل، وبالأطفال غیر المصحوبین 
بشكل خاص، مما یجعل الحمایة الدولیة لحقوق ھذه الفئة من اللاجئین متفرقة في العدید 

  ي خاص بالحمایة النوعیة.من النصوص العامة في ظل انعدام صك دول
وفضلا عن ذلك فإننا نسجل انعدام نظام دولي للحمایة خاص بمركز الطفل اللاجئ    

غیر المصحوب، ویحدد إجراءات تسویة مركزه كلاجئ، والحقوق والضمانات المشمولة 
بالحمایة الدولیة سیما فیما یتعلق بحقھ الطبیعي في لم الشمل والاستعانة بمستشار أو 

  قانوني في دول المھجر.  وسیط
كما نلاحظ غیاب نظام خاص للشكوى أو أي آلیة نوعیة لتفعیل حمایة حقوق الاطفال    

المھاجرین عامة، والمھاجرین القسریین (اللاجئین) سیما غیر المصحوبین بصفة خاصة، 
  بصفتھم أكثر فئة عرضة للانتھاك والتعدي على حقوقھم مقارنة بغیرھم من الأطفال.

وفي ھذا الصدد فإننا نشیر إلى الجھود المبذولة من طرف لجنة حقوق الطفل    
والمفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین لحمایة حقوق الأطفال غیر المصحوبین، من خلال 
محاولة تحدید معاییر أساسیة للحمایة الدولیة الأوّلیة وضمانات التمتع بھا، لا سیما فیما 

مركز اللاجئ وتقییم احتیاجات الطفل استنادا لمصالحھ  یتعلق بإجراءات الاستفادة من
الفضلى، وتأكید ضمانات عدم الرد وحق الحصول على الملجأ الموقت والاستعانة 
بوسیط قانوني، فضلا عن سعیھا لإرساء مجموعة من الحلول المستدامة لوضع الأطفال 

وھو  لطفل اللاجئاللاجئین غیر المصحوبین، ویمكننا تحدیدھا في حق لم شمل أسرة ا
، المعیار الأساسي الكفیل بمعالجة حالة شتات أسر اللاجئین والأطفال غیر المصحوبین

بالإضافة إلى حق العودة الطوعیة للبلد الأصلي، والتوطین وتسھیل الاندماج المحلي، 
  والمساعدة على إعادة التوطین في بلد ثالث. 

  
  ثانیا: المقترحات
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  إلیھا السابق بیانھا، نقوم بتقدیم المقترحات التالیة:على ضوء النتائج المتوصل 
للانسجام مع  ١٩٥١ضرورة مراجعة اتفاقیة وضع اللاجئین لعام   - أ

المتغیرات الراھنة في معاملة الأطفال اللاجئین والأطفال غیر 
 المصحوبین تحدیدا، لا سیما فیما یتعلق ب:

رة تمكینھ من حق تحدید مفھوم دقیق للطفل اللاجئ غیر المصحوب، مع ضرو 
  اللجوء التلقائي في دول المھجر. 

منع جمیع ضروب الانتھاكات النمطیة والنوعیة لحقوق الأطفال اللاجئین 
الناجمة عن سیاسة الھجرة في دول المھجر، لاسیما الاحتجاز الإداري والترحیل 

  القسري الجماعي.
حصول على تحدید نظام حمایة خاصة لھذه الفئة تكفل إجراءات وضوابط ال

نظام الحمایة والضمانات الأساسیة للحمایة والحقوق النوعیة للأطفال اللاجئین 
  غیر المصحوبین. 

تدوین الحقوق النوعیة التي تضمن الرعایة المستدامة للأطفال المھاجرین 
 والأطفال غیر المصحوبین بذویھم أو المنفصلین عنھم بصفة خاصة.

لتدعیم الحلول المستدامة لوضع الأطفال غیر  التركیز على توحید الجھود الدولیة
  المصحوبین ومساعدتھم على لم شملھم بذویھم في دول المھجر.

مأسسة الجھود الدولیة عن طریق إرساء ھیئة خاصة للحمایة الدولیة   - ب
تسھر على توحید العمل الدولي وتنسیق سبل الحمایة الدولیة لھذه 

 ل: الفئة الھشة من اللاجئین لا سیما من خلا
العمل على منح الأطفال اللاجئین غیر المصحوبین أحقیة الحصول على اللجوء 

  الدائم بقوة القانون في دول المھجر.
تشجیع الدول على تسھیل إجراءات الاندماج المحلي وتوطین الاطفال اللاجئین 
وإغاثة اللاجئین وعدم طردھم ووضع برامج وطنیة لتسھیل اندماجھم في 

  المجتمع المحلي.
توفیر المساعدات المالیة اللازمة للتكفل بالرعایة الاجتماعیة والنفسیة للأطفال 

 غیر المصحوبین.
إنشاء نظام فعال لمعالجة طلبات اللجوء والحصول على الحمایة الدولیة المناسبة 

 ورصد الانتھاكات النمطیة لحقوق الأطفال غیر المصحوبین.
غیر المصحوبین لحمایة الأطفال من  وضع آلیة خاصة لحمایة الأطفال اللاجئین

  الانتھاكات الناجمة عن تنفیذ سیاسات الھجرة ومعاملة الأجانب في دول المھجر.
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 قائمة المراجع
  أولا: باللغة العربیة

  الرسائل  -  أ
رشیدة تراربیت، "الحمایة الدولیة للأولاد القصر في القانون الدولي بین النظریة  -١

ي القانون، تخصص قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، والتطبیق"، مذكرة ماجستیر ف
  .٢٠١٠جامعة تیزي وزو، الجزائر ،

حوریة أیت قاسي، "تطور الحمایة الدولیة للاجئین، أطروحة دكتوراه في القانون"، كلیة  -٢
  .٢٠١٤الحقوق، جامعة تیزي وزو، الجزائر، 

وق الطفل"، مذكرة ماجستیر خلیل فاروق، "الطفل العربي في ظل الاتفاقیات المتعلقة بحق -٣
  .٢٠٠٧في القانون، فرع العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر،

  المقالات  - ب
، ٤٤، العدد نشرة الھجرة القسریةألیس فارمر، "تأثیر احتجاز المھاجرین على الأطفال"،  -١

  ). ٢٠١٣(تشرین الثاني/نوفمبر 
المجلة الأوروبیة للتصدي للھجرة غیر النظامیة"،  محمد أمین أوكیل، "عن فعالیة المقاربة -٢

  ).٢٠١٨(تموز/یولیو-١، العدد١٧، المجلدالأكادیمیة للبحث القانوني
أوكیل، "السیاسة الأوروبیة للتعامل مع الھجرة غیر الشرعیة وانعكاساتھا محمد أمین  -٣

المجلد الأول،  ٣، العددالمجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، "على حقوق الإنسان
  ).٢٠١٧(كانون الأول/دیسمبر 

دفاتر رضا التمیمي، "الھجرة غیر القانونیة في المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة"،  -٤
  ). ٢٠١١، العدد الرابع، (كانون الثاني/ینایرالسیاسة والقانون

الحوار محمد أنیس زیاد، "وضع الأطفال اللاجئین في القانون الدولي الإنساني"،  -٥
 ).٢٠١٨، (كانون الأول/دیسمبر ٣، المجلد التاسع، العدد المتوسطي

  الاتفاقیات الدولیة  - ت
، یتضمن المصادقة على اتفاقیة فیینا حول ١٩٦٤آذار/مارس ٢مؤرخ في ٨٥-٦٤مرسوم رقم  -١

 .١٩٦٤سنة ٣٤، جریدة رسمیة عدد١٩٦٣نیسان/أبریل ٢٤العلاقات القنصلیة، الموقعة في 
، یتضمن المصادقة على الاتفاقیة ١٩٦٦كانون الأول/دیسمبر ١٥مؤرخ في  ٣٤٨-٦٦أمر رقم -٢

الدولیة الخاصة بإزالة جمیع أشكال التمییز العنصري، التي أقرتھا الجمعیة العامة للأمم 
  .١٩٦٧سنة  ٧، جریدة رسمیة عدد١٩٦٥دیسمبر ٢١المتحدة في 

ى العھد ، یتضمن الانضمام إل١٩٨٩أیار/مایو ١٦مؤرخ في ٦٧- ٨٩مرسوم رئاسي رقم  -٣
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والعھد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنیة والسیاسیة والبروتوكول الاختیاري المتعلق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، 

یة ، جریدة رسم١٩٦٦دیسمبر ١٦الموافق علیھا من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم
  .١٩٨٩مؤرخة في ماي ٢٠عدد

، یتضمن الانضمام إلى اتفاقیة ١٩٨٩ماي سنة ١٦مؤرخ في ٦٦-٨٩مرسوم رئاسي رقم  -٤
مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو المھینة، المصادق علیھا 

میة ، جریدة رس١٩٨٤كانون الأول/دسیمبر ١٠من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
  .١٩٨٩سنة ٢٠عدد

، یتضمن ١٩٩٢كانون الأول/دیسمبر سنة ١٩مؤرخ في ٤٦١-٩٢مرسوم رئاسي رقم  -٥
المصادقة، مع التصریحات التفسیریة، على اتفاقیة حقوق الطفل، التي وافقت علیھا الجمعیة 

  .١٩٩٢سنة  ٩١، جریدة رسمیة عدد١٩٨٩نوفمبر٢٠العامة للأمم المتحدة بتاریخ 



  ١٨١  
 
 

، یتضمن انضمام ١٩٩٦كانون الثاني/ ینایر  ٢٢مؤرخ في  ٥١-٩٦مرسوم رئاسي رقم -٦
، ١٩٧٩الجزائر، مع التحفظ، إلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة 

 .١٩٩٦سنة ٦جریدة رسمیة عدد 
، یتضمن المصادقة ٢٠٠٣تشرین الثاني/ نوفمبر ٩مؤرخ في  ٤١٧-٠٣مرسوم رئاسي رقم -٧

نع وقمع الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم بتحفظ على برتوكول م
 ١٥المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

تشرین الثاني/  ١٢مؤرخة في  ٦٩، جریدة رسمیة عدد٢٠٠٠تشرین الثاني/ نوفمبر
  .٢٠٠٣نوفمبر

، یتضمن التصدیق على ٢٠٠٥حزیران/یونیو ٢٣خ في مؤر٢٣٧- ٠٥مرسوم رئاسي رقم -٨
مؤرخة في ٤٦جریدة رسمیة عددالاتفاقیة القنصلیة المبرمة مع الأردن، 

  .٢٠٠٥حزیران/یونیو٣
، یتضمن المصادقة ٢٠٠٣تشرین الثاني/ نوفمبر ٩مؤرخ في  ٤١٨-٠٣مرسوم رئاسي رقم -٩

لبحر والجو المكمل لاتفاقیة بتحفظ على برتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر، ا
الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

تشرین الثاني/  ١٢مؤرخة في ٦٩، جریدة رسمیة عدد٢٠٠٠تشرین الثاني/ نوفمبر ١٥
  .٢٠٠٣نوفمبر

، صادقت ١٩٩٠سرھم لعام اتفاقیة الأمم المتحدة لحمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أ -١٠
، ٢٠٠٤دیسمبر ٢١مؤرخ في  ٤٤١-٠٤بموجب المرسوم الرئاسي رقم  بتحفظعلیھا الجزائر 

  .٢٠٠٥كانون الأول/ینایر ٥مؤرخة في  ٢جریدة رسمیة رقم 
  التقاریر والقرارات الدولیة  - ث
 -٥- ١٧تقریر منظمة الیونیسف حول ھجرة الأطفال غیر المصحوبین، الصادر بتاریخ  -١

  متوفر على الرابط:، ٢٠١٧
-du-augmentation-medias/forte-https://www.unicef.fr/contenu/espace

seuls-oyageantv-migrants-et-refugies-denfants-nombre  
  )٢٠١٨-١٠-١٥(تاریخ الاطلاع علیھ:

 ٠٣- ١٩، الصادر في٦٤قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتعلق بحمایة المھاجرین، الدورة  -٢
)، متوفر على الرابط: (A/RES/64/166وثیقة رقم:  ،٢٠١٠،

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES
/64/166  

  )٢٠١٨-١٠- ٢٢(تاریخ الاطلاع علیھ: 
تقریر لجنة حمایة الطفل حول معاملة الأطفال غیر المصحوبین والمنفصلین عن ذویھم خارج  -٣

- أیار١٧، ٣٩لدورة ا CRC)حقوق الطفل ( )، لجنة٢٠٠٥(٦بلدھم المنشأ، التعلیق العام رقم 
، متوفر على الرابط التالي: ٢٠٠٥حزیران٣

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC209.pdf                      تاریخ)
 )٢٠١٨-١٠-١٥الاطلاع علیھ:

ین أمام مجلس حقوق الانسان، الدورة تقریر المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للمھاجر -٤
متوفرة على الرابط:  A/HRC/29/36)، (وثیقة رقم ٢٠١٥-٥- ٨، صادر بتاریخ ٢٩رقم 

gularSessions/Sessiohttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Re
n29/Documents/A_HRC_29_36_ARA.DOCX.                                                               

  )٢٠١٧-١٠-  ٢٤(تاریخ الاطلاع علیھ:
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-٩-٢٤المؤرخ في  ٢٨تقریر حقوق الانسان حول حمایة حقوق الانسان للمھاجرین، الجلسة  -٥
  متوفر على الرابط: ٢٠٠٨

 http://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_RES_9_5.doc 
  )٢٠١٨- ١٠- ٢٤(تاریخ الاطلاع علیھ: 

مبر تشرین الثاني/ نوف ١٤تقریر مجلس حقوق الانسان، الدورة العشرون، المعتمد بتاریخ  -٦
  )، متوفر على الرابط:A/HRC/20/2، وثیقة رقم (٢٠١٢

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/A.68.53.Add.1_ar.doc 
  ).٢٠١٨-١٠-١٥(تاریخ الاطلاع علیھ:

من اتفاقیة حقوق الطفل، لجنة  ٤٤الدول الاطراف بموجب المادةتقاریر مقدمة من طرف  -٧
 ٢٦) مؤرخة في CRC/C/SWE/CO4( ، وثیقة رقم٥١حقوق الطفل، الدورة 

  متوفر على الرابط: ٢٠٠٩حزیران/یونیو
nts/GADocs/55/A_55_41.pdfhttp://www.un.org/arabic/docume  تاریخ الاطلاع)

 .)٢٠١٨-١٠-   ١٨علیھ:
تقریر المفوضیة السامیة لحقوق الانسان حول الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال  -٨

، قصر الأمم، ٢٤المھاجریین وأفراد أسرھم واللجنة المعنیة بالاتفاقیة، صحیفة وقائع رقم 
 متوفر كذلك على الرابط: ٢٠٠٦جنیف، 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet24Rev.1
ar.pdf :٢٠١٨-١٠- ٢١(تاریخ الاطلاع علیھ(. 
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